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 مقدمة

، مبكرا في تاريخ الحضارة الإداريظهور النشاط  بدا إذ دارةشرية فنون الإعرفت الب
عملها بهدف تنفيذ السياسة العامة وطبيعة  اتهائهيلنشاط الذي تباشره العامة با الإدارةوتعرف 
 العملي.و الفني 

 أشكالهاالجماعات والمنظمات مهما اختلفت  أنواعضروري لكل جهاز  دارةالإتعتبر 
بها وتتلخص فلسفتها في السهر على تنفيذ القانون  إلاوظروفها لان الجهد الجماعي لا يتم 

يترك  أنفي هذه الحالة  الأصل نأ إذمراقبة النشاط الفردي نشاطها الذي يتمثل في  إما
رغباتهم المشروعة بوسائلهم الخاصة، ويقتصر دور الدولة  اعإشبالحرية المطلقة في  فرادالأ

على تنظيم هذا النشاط ومراقبته لتكتمل عدم مساسه بالنظام العام ومظهر هذا التدخل 
قد لا تكتفي بهذا المرفق السلبي  الإدارة نأ إلى ،الإداريعرف بوظيفة الضبط يما  أوالسلبي 

ايجابية وذلك بتدخلها لتمديد المشروعات الخاصة التي تؤدي  أكثرصورة  تريد من النشاط بل
ما اعترضت تلك المشروعات صعوبات منعتها من مواصلة  إذا أساسيةللجمهور منافع 

، الذي يعد وسيلة في يد 1يتخذ مظهر هذا التدخل الايجابي صورة المرفق العام إذنشاطها، 
 تلبية الحاجات العامة.  الأساسيهدفها  الدولة لتنفيذ الخدمة العمومية،

والدولة بصفة عامة، الذي  الإداريمحور القانون و  2مرفق علاقة مباشرة بالمواطنينلل     
رجال الاقتطاع امتلكوا الأراضي وهيمنوا على  نأ إذالعصور الوسطى،  إلى نشأتهتعود 

 إليهاوجد هذا النظام بعض المرافق العمومية البسيطة التي يحتاج االثروة الزراعية وقد 
 الفلاحون في حياتهم اليومية.

 عمالأالفقهية المستمدة من  الأسسوبعض  للأعرافكما خضعت هذه المرافق       
على  المصلحة العامة ترجيح  فكرة الأسسهذه  بين القانونين الروماني والكنسي، ومن

انه بعد الثورة الفرنسية تكرس مفهوم الدولة الحارسة، وتكرس معه  إلىالمصلحة الخاصة، 
العام  لقانونا أساسالمرفق العام هو  لفكرة المرفق العام، فأصبح يالتقليد تبلور مفهوم

                                                           
مذكرة لنيل متطلبات شهادة الماستر الجديد،   التحديث وتحديات الواقع القانوني ضرورةقليل حسناء، المرفق العام بين  - 1

 .09ص،2015-2014،الجزائر،سنة جامعة بسكرة في الحقوق، 

 .04، ص2010ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس الجزائر،  - 2
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الذي  1"بلا نكوقرار " أشهرهاعلى ذلك العديد من القرارات القضائية  أكدومعيار تطبيقه، وقد 
 Leanجيديليون  رأسهممدرسة المرفق العام على  أسسواتبناه مجموعة من الفقهاء الذين 

Duguit   معيار في تحديد اختصاص القضاء  ه، واعتبار إنشائهفي  لالذي كان له الفض
 .2الإداري
واحد من المرافق العامة وهو مرفق الدفاع  فقديما لم تكن تعرف الدولة سوى نوع      

لوفة للمرافق العامة بظهور مرافق المأ الصورة التقليدية تغيرت اأنه إلا، الداخلي والخارجي 
 أساليبعديدة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، وتنوع المرافق العمومية فرض تنوع جديدة و 

 .أخرىمن جهة  وأيديولوجيتهوان تتماشى مع نوعية النظام تسيير المرفق من جهة 
تتخلى ن اتناسبه طريقة تسيير معينة، فهناك مرافق لا يمكن  من المرافق العامة  نوع فكل 

حتى  أوجزئيا  للتفويضقابلة  وأخرىصوصيتها وطبيعتها المتميزة عنها الدولة نظرا لخ
القانون الخاص هم  أشخاص أنبمعنى التخلي عنها كليا عن طريق الخوصصة الكلية 

 لهذا تعددت طرق التسيير المرفق. ،فعالية بأكثر هاالجدر على تسيير 
من صميم حياتهم  الأفرادتمس التي تقدمها المرافق العامة ولما كانت هذه الخدمات     

هذه المرافق  في  تخضع أنأداء واجباتهم ، كان من الضروري حد كبير  إلي ويتوقف عليها
رافق العامة والتي يطلق الم إلغاءوتنظيم و  إنشاءالقواعد من حيث عملية  دراتها لقدر منا

المرجو المتمثل في المصلحة العامة  اجل تحقيق الغرض النظام القانوني وذلك منعليها ب
التي هي الأولى بالرعاية ونظرا لأهميتها حمتها بعض المبادئ التي وضعها الفقه وأطرها 

 .طبيقها و احترامهاقيمة القاعدة القانونية التي يجب ت أعطاها فيما بعد القانون و

                                                           
أثناء قيامها بالعمل في معمل للتبغ تملكه الدولة في مدينة  BLANCO Anièsفي أن الفتاة بلانكو وتتلخص الدعوى  1

لها أضرار فرفع ولدها دعوى للحكم على الدولة أمام المحكمة المدنية،  وأحدثتبوردو، صدمتها شاحنة تابعة للمعمل 
الإدارية مما أدى إلى إحالتها على محكمة التنازع للبت في  ةمعتبرا الدعو  الاختصاصعلى  Préfetالمحافظ  فاعترض

معتمدة القواعد  الإداريفقضت محكمة تنازع بأن الدعوى إدارية وأنها بالتالي من اختصاص القضاء  الاختصاص مسألة
، الإداريلقانون لتفصيل أكثر راجع، فريحة حسين، شرح ا -الإدارةالتي طبقها مجلس الدولة بعدد المرافق العامة ومسؤولية 

 .70، ص 2010، الطبعة الثانية، الجزائر، دراسة مقارنة، د م ج
مداخلة حسين معمر، المشاركة في الملتقى الدولي المنظم من طرف مخبر الحالة المدنية لجامعة خميس مليانة، تحت  2

 .78أدائه لخدمة المواطن، ص  نةجزائر ورهاعنوان: المرفق العام في ال
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يعود سبب اختيار لهذا الموضوع بالتحديد نتيجة لما لمسناه من أهمية المرافق العامة       
حياة الأفراد سواء كانوا ينتمون إلى دول رأسمالية أو الدول اشتراكية أو دول سائرة في  في

   .طريق النمو
 الإداريالجزائري بمواضيع القانون  الفقهعدم اهتمام  لاحظناقيامنا بهذا البحث  أثناء  و    

حيث نجد انه اقل المفاهيم القانون الإداري القانوني بصفة خاصة  بالنظامبصفة عامة و 
 الجزائري عناية وذلك رغم ما يحتله المرفق العام من مكانة مرموقة في الفقه الفرنسي .

عام الذي  كأسلوبالمنهج الوصفي و المنهج التحليلي البحث اعتمدت  ة هذاونظرا لطبيع    
 من المرفق العام في الجزائر. الإداريةيمكننا من استعراض المفاهيم القانونية و 

 : مايليإشكالية للبحث فيالتمهيدية للموضوع ، يمكن حصر  انطلاقا من هذه الأفكار -
 العامة في الجزائر ؟ فيما يتمثل النظام القانوني لفكرة المرافق

 وافية  عناصر إلىوقد سلكنا في عرض البحث مسلكا يتفق مع الغاية من اجل الوصول  
 فصلين اثنين على النحو التالي : إليالمطروحة قسمنا البحث الإشكالية على  للإجابةو 

فق اوفي الفصل الثاني النظام القانوني للمر رفق العام ،مالنتناول في الفصل الأول ماهية 
 يل الخطة على النحو التالي :ويأتي تفص ة،العام

 ماهية المرفق العام ل تطرقنا : الأولالفصل 
 النظام القانوني للمرافق العامة  تناولنا الفصل الثاني:
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 الفصل الأول
 ماهية المرفق العام

 .تحتل نظرية المرفق العام مكانة بارزة في القانون الإداري، فالموظفين العموميين
والأشغال العامة، مردها ومرجعها فكرة المرفق  المسؤولية الإداريةو الإدارية والأموال العامة والعقود
 العام.

ون هذا النزاع لذا فإن مناط تطبيق القانون الإداري على نزاع معين ينشأ بين الإدارة والأفراد، هو ك
المرافق العامة وعلى هذا الأساس فإن القضاء الإداري هو الذي ينظر  سير احد متعلق بتنظيم أو

القضاء  صفي هذا النوع من المنازعات، وهكذا أصبح المرفق العام أيضا معيار لتحديد اختصا
 .1الإداري

)المبحث عرض في مبحثين: ن ماهية المرفق العام قسمنا الفصل الأول إلى ولتوضيح
أنواع المرافق العامة وأساليب  (المبحث الثانيوأركانه، ثم نعرض في)لمرفق العام مفهوم االأول(

 دارتها.إ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
عمان  ،1، دار الثقافة ، طالإداري طالنشا،الإداريالتنظيم ،الإداري، ماهية القانون الإداريهاني علي الطهراوي، القانون  - 1

 .260، ص 2009



 الفصل الأول                                                                  ماهية المرفق العام
 

6 
 

 المبحث الأول
 مفهوم المرفق العام وأركانه

تعتبر فكرة المرفق العام بمثابة الأساس الذي قامت عليه نظريات ومبادئ القانون الإداري، 
كما اعتمد عليها  لأفراد،الحاجات العامة للكونها مظهرا رئيسيا من مظاهر تدخل الدولة لإشباع 

 .الإداريالقضاء العادي و  أيضا لرسم مجال اختصاص كل من 
يين في تعريفهم للقانون الإداري أنه قانون المرافق لذلك يتردد بعض كبار الفقهاء الفرنس

المركزية هي فكرة ن فكرة المرافق العامة أ jezeزويرى الفقيه جي bonnardالعامة، كالفقيه برنارد 
 .1للقانون الإداري

الأركان التي يرتكز  نبين و(لمرفق العام )المطلب الأوللذا يتعين علينا أن نوضح مفهوم ا  
 .عليها )المطلب الثاني(

 المطلب الأول
 مفهوم المرفق العام 

لتحديد مفهومه،  أوالمرفق العام  توجد عدة معايير اعتمد عليها من قبل الفقهاء لتعريف  
 .معنى المرفق العام لغتا واصطلاحا إلى الإشارةنبينها نريد  أنوقبل 

ينتفع به ما فع ويستعان به ومنه مرافق مدنية وهي نتما يرتفق به ويالمرفق العام هو كل لغتا:  -
 ، جمعها مرافق.ةالسكان عامة كأجهزة النقل والشرب والإضاء

ذِ قال الله تعالى" ......   مِن رَبُّكُم لَكُم يَنشُر الكَهفِ  إِلَى فَأووا اللـَهَ  إِلَّ  يَعبُدونَ  وَما اعتَزَلتُموهُم وَاِ 
 .2" (١٦)مِرفَقًا أَمرِكُم مِن لَكُم وَيُهَيِّئ رَحمَتِهِ 

لكم من أمركم الذي أنتم بصدده  شرنويسهل يجاء في تفسير )يهيئ من أمركم مرفقا( أي 
  .3وتنتفعون بحصوله ما ترتفقون به

 
 

                                                             
 .261هاني على الطهراوي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص   -1
 .12:30على الساعة 2016-31-15تم فحص الموقع  M/WWW.E QURAN .CO من سورة الكهف 16الآية  - 2
 .272، ص 2008 ،سنةعمانلقبيلات، القانون الإداري، دار وائل النشر والتوزيع،  ديمح - 3
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وتحديد الدقيق لمدلوله الذي عرف تطورات  ليس من السهل تعريف المرفق العام :اصطلاحا-
 .1عبارة المرفق غامضة وتثير الجدل نأف الدولة، لكن أغلب الفقه يرى مرتبطة بتطور وظائ

 من استند في تعريفه بعضهمالعضوي) الفرع الأول( و الفقهاء ارتكز على المعيار بعض 
إلى المعيار الموضوعي )الفرع الثاني( ومنهم من مزج بين الأول والثاني )الفرع الثالث( نوضح 

 ذلك فيما يلي:
 المعيار العضوي الفرع الأول:

عرفه ة خاصة لعنصر السلطة العامة فقد أنصار المعيار العضوي المرفق العام أهمي يولي 
تجمع مجموعة من العناصر البشرية  Organisation" المرفق العام هو منظمة ريوو الأستاذ ه

المادية المالية، القانونية لهذا يقر المرفق العام وسيلة من الوسائل التي تلجأ إليها السلطات الإدارية 
 ."لإشباع حاجة جماعية بصورة منظمة

لّعتبار نشاط معين مرفقا معينا أن يتولّه شخص معنوي عام بهدف لذا قيل أنه يشترط 
النشاط المرفق العام هو عبارة صورة من صور  أنتحقيق منفعة عامة لأفراد، كما قيل أيضا 

الإداري يتولى بمقتضاه شخص معنوي عام إشباع حاجات جماعية، ولقد بلغ حماس أنصار 
بأنّه يعتبر من  حين عرفه( Benoitتاذ )عند الأس اهأقصالمعيار العضوي لعنصر السلطة العامة، 

 روح السلطة وجوهرها.
لّ شك أن التعريف السابق يسمح بدمج المرفق العام في دائرة التنظيم الإداري القائم في  

لكن يرد ي كبقية الأجهزة الإدارية الأخرى الدولة، خصوصا أن الإدارة المرفق هو جهاز إداري عاد
 :مأخذينعلى هذا التعريف 

أولهما: أنه يخالف الواقع العملي: إذ نشهد بعض الأشخاص العامة الإدارية تمارس نشاطات لّ  -
تعّد بأي حال من الأحوال مرافق عامة ناهيك عن أن تحقيق المنفعة العامة لم تعد حاليا حكرا 

فعة على الدولة ودوائرها، بل أصبحنا نرى مشروعات خاصة تستهدف وتسعى إلى تحقيق المن
 العامة.

احة بأن النشاط ر دن اللذين اعترف صثانيهما: أنّه يخالف الّجتهاد القضائي في فرنسا والأر -
 عي.ينة يعتبر مرفقا عاما، وبناء على ذلك توجه الفقه نحو المدلول الموضو التنظيمات المه

                                                             
دار الهدى، عين ،علاء عيشي الدين، مدخل القانون الإداري،الجزء الثاني، النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة   - 1

 .08، ص  2010مليلة، الجزائر 
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 المعيار الموضوعي: الفرع الثاني
ق العام أهمية خاصة لعنصر النشاط يولي أنصار المعيار الموضوعي عند تعريف المرف  

: " هو كل نشاط يجب أن انه Duguitنفسه وما ينطوي عليه من نفع عام، فقد عرفه الأستاذ 
ره بحيث هذا النشاط لتحقيق التضامن الّجتماعي وتطو  بأمرينظمه ويتولّه الحكام لأن الّضطلاع 

تزاوله لذا يعد المرفق العام نشاطا  .1"كمةالّ يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلّّ بتدخل السلطة الح
 .2وتمارسه هيئة عامة بهدف إشباع حاجة جماعية

النشاط الذي تباشره السلطة العامة بقصد الوفاء بحاجة ذات "كما عرفه الأستاذ لوبادير هو  
 .3الفرنسي الإداريمستندا في ذلك إلى موقف القضاء  "نفع عام

 إشباعكل نشاط يباشره شخص عام بقصد  "انه:لحميد اكما عرفه الدكتور محمد فاروق عبد     
 .4"حاجات عامة

نشاط أو خدمة لإشباع الذكر أنها اعتبرت المرفق العام نلاحظ من خلال التعريفات السابقة 
سواء كانت هيئة عامة  هذا النشاطبعامة في حين لم يذكر الهيئة أو الجهة التي تقوم  ةحاج

 .5خاضعة للقانون العام أو هيئة خاصة خاضعة للقانون الخاص
ع الهادف إلى تحقيق الصالح العام ليس دائما وحتما من المشاريع التي تقوم و ونظرا لّن المشر 

الإدارة بإنشائها من ناحية، كما أن المشروعات الإدارة لّ تهدف كلها إلى النفع العام من ناحية 
في تعريفه للمرفق  إن المعيار الموضوعي لم يوفقمثل إدارتها للأموال الخاصة ولهذا ف أخرى
 .6العام
 
 
 

                                                             
1 - Duguit traite de droit constitional, 1921 zéme edition ;t 2p55. 

 .218المرجع السابق، ص  ،يدار الوحيز في القانون الإ،الشنطاوي علي خطار  - 2
3A.D e laubordere, traité de droit administratif, IOI 8eme ed, L.G.D.J, 1980, P 06. 

الجزائر،  م ج ، قليدي ولّشتراكي، دفي القانون الجزائري بين المفهومين الت العامعبد الحميد، نظرية المرفق محمد فاروق  - 4
 .6ص  1987سنة

 . 09ص د،المرجع السابق، ات الواقع القانوني الجديقليل حسناء، المرفق العام بين ضرورة التحديث وتحدي - 5
دار ل ، طبيقاته في لبنان، المجلد الأو أسس ومبادئ القانون الإداري وت،دراسة مقارنة  ،القانون الإداري ،عبد الغاني بسيوني - 6

 .220، ص  ند س ،ةالجامعي
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 المعيار المختلط :الفرع الثالث
المرفق  قين العضوي والموضوعي على أساس أنيجمع هذا الّتجاه بين الّتجاهين الساب  

العام يقوم على مجموعة من العناصر المستمدة بعضها من الرابطة العضوية بين المشروع 
والإدارة، وبعضها الآخر مستمد من مضمون النشاط الذي يمارسه المشروع ولّ يمكن الّعتماد 

 .1على أحد هاذين العنصرين دون الآخر لتحديد المدلول الصحيح للمرفق العام
مشروع ذو نفع عام، خاضع للهيمنة أو الإدارة  ":بان المرفق هو رولّن فيعرفه بعض الفقهاء منهم 

العليا للحكام، ويهدف على إشباع حاجات عامة للجهور، بسبب عدم كفاية أو عدم وجود 
مشروعات خاصة تحقق هذه الأغراض، ويخضع لحد أدنى من القواعد الخاصة أي لنظام قانوني 

 .2"ائيخاص واستثن
إشراف اد وانتظام، مشروع يعمل باطر  "بأنّه: فقد عرفه الدكتور سليمان محمد الطماويأما 

 .3"قصد أداء خدمة عامة للجمهور، مع خضوعه لنظام قانوني معينالحكومة ب رجال
عرفه على أنّه: "كل نشاط تقوم  عبد ربه الصمدقه الجزائري نجد أنّ الأستاذ عبد لفبالنسبة ل  
الأفراد ليتول إدارة تحت إشرافها ورقابتها بقصد إشباع حاجة عامة  لأحد الإدارة العامة تعهد به به

انه   نجده في تعريفه للمرفق العام يدعمار عوابالأستاذ كذلك  .4"للجمهور على وجه منظم ومطرد
تحت إشرافها بنفسها أو بأنه:" كل مشروع تديره الدولة  لمعيارين العضوي والموضوعيبين ا دمج 

 ."قصد تحقيق المصلحة العامةورقابتها ب
فق مع هذا المعيار المزدوج في تعريفه للمرفق العام لأنه ونحن بدورنا نؤيد هذا الّتجاه ونت

: " المرفق العام المتمثل فييعطينا تعريف واضحا ل العضوي و الموضوعي جمع بين المعياريين
بقصد  رقابتهابواسطة الأفراد عاديين تحت إشرافها و  هو كل نشاط تضطلع به الإدارة بنفسها أو

 .تحقيق النفع العام للجمهور"
 
 

                                                             
 .09قليل حسناء، المرفق العام بين ضرورة التحديث وتحديات الواقع القانوني الجديد، المرجع السابق، ص  - 1
 .57،58، ص ص 2005، الجزائر ، 03، طم ج زء الثاني،النشاط الإداري، دعمار عوابدي القانون الإداري، الج - 2
، ص 1986الإداري) دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي ،د ذ ط، مصر،سنة سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون  - 3

300. 
 .122عبد الصمد عبد ربه، مبادئ القانون الإداري الجزائري والتنظيمات المحلية، د م ج، الجزائر، د س ن، ص - 4
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 المطلب الثاني
 أركان المرفق العام

يمكن اعتبار نشاط معين  ، فلايقوم المرفق على عدة أركان أساسية لّبد من توافرها لقيامه      
 إذمحل خلاف،  الأساسية الأركانلكن عدد هذه مرفقا عاما إلّّ إذا توافرت فيه هذه الأركان، 

 وانقسموا إلى ثلاث اتجاهات. الأركاناختلف الفقه حول عدد هذه 
ية فقط: أولهما أنه يقوم بإشباع حاجة جماع ينقه أنّ المرفق العام يقوم على ركنيرى جانب من الف

 . لسلطة العامة أو غير مباشرة بصورة مباشرة يتبع المرفق أن وثانيهما
ويرى جانب آخر من الفقه أنّ المرفق العام يقوم على ثلاثة أركان: المشروع ذو نفع عام     

 الأركانجانب  إلى يرى البعض الآخر أماالعامة أو الإدارة العليا للحكام، وخاضع لهيمنة السلطة 
قانوني خاص لعام لنظام يتمثل في خضوع مرفق االثلاثة التي يقوم عليها المرفق يوجد ركن رابع  

 واستثنائي.
انتقد هذا الّتجاه بحجة استبعاد المرافق الصناعية لكونها لّ تستحق هذا الوصف وهذه التسمية، 

 . 1قررت الدولة إخضاعها لنظام قانوني معين أو استثنائي إذا إلّّ 
الأربعة السابقة لتحديد  العناصرانطلاقا من الّختلاف السابق نرى ضرورة بحث ومناقشة و     

 العام تنشأهأتي لتوضحيه المرفق سن ة لقيام المرفق العام، وهذا ماالأركان اللازمة والأساسي
صلحة العامة)الفرع الثاني( خضوع المرفق تحقيق الم والمرفق العام ههدف الدولة)الفرع الأول( 

 م لنظام قانوني خاص واستثنائي.خضوع المرفق العا الأخيرفي و الثالث(  عامة)الفرعالعام لسلطة 
 الدولةالمرفق العام تنشأه : الفرع الأول

من  ولة، حيث يكون إنشائها بقانونهو أن يكون إنشاء المرافق العامة بواسطة الد الأصل     
 كما تملك إنشاء هاه الدولة يعتبر مرفقا عاما، إذ أنكل مشروع تنشا الجدير بالذكر بأنه ليس

حالة يتعين الرجوع تستطيع في ذات الوقت القيام بمشروعات خاصة وفي هذه الالمرافق العامة، 
يتصف  يالقانون متسما بالصعوبة، إذا كان النظام ع، إلّّ أن الأمر يصبحإلى قصد المشر 
 لّستعانة بالقرائن.و هذا عن طريق الصراحة يتعين التعرف على قصد المشرع بالغموض وعدم 

تعذر الكشف عن قصد المشرع في  إذالأستاذ لوبادير أنّه ذهب ا النقطةفيما يخص هذه 
هذا الشأن، فإنه بوجه عام اعتبار المشروعات التي تنشؤها أو تديرها  سلطة عامة مرافق عامة، 

                                                             
 .219علي خطار الشطناوي، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  -  1
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أمّا إذا تولى إنشاء أو إدارة هذه المشروعات لة في هذه الحالة، و يه الدض نتراعلى أساس اف
أشخاص القانون الخاص فيجب لّعتبارها مرافق عامة أن ينص المشرع صراحة على ذلك، أو أن 

 .1يوجد عنصر غير عادي يخالف الأوضاع المعروفة في القانون الخاص
 هدف المرفق العام هو تحقيق مصلحة العامة: الفرع الثاني

ع عام، عن طريق عامة أو نف قيق مصلحةد المرفق العام هو تحو وجإن الهدف الأساسي ل
الدولة، وذلك لأفراد المجتمع ومواطني ية والمستقبلية ات العامة المادية والمعنوية الآنالحاج إشباع
المرسومة والمحددة في مواثيق ومصادر النظام القانوني الساري المفعول السياسية العامة نطاق  في

 .2في الدولة
سليمان الطماوي على أنها: " المصلحة العامة )المنفعة العامة( عادة  كما عرفها الأستاذ

لّ تركت للأفراد  .3"هي الخدمة التي تكون على قدر من الأهمية، وا 
 إنشاءالوحيد من تحقيق المنفعة العامة يعتبر الهدف لوبادار أنّ: " دي  أندريويقول الأستاذ 

خدمة لّ يمكن بغير  المرفق العام، وتتدخل السلطات العامة لإنشاء مرفق أو سد حاجة أو لتقديم
 ".بصورة كافية أن تتحقق أو تؤدي على وجه سليم  إنشائه

ستنتج أن المصلحة العامة هي هدف كل وظيفة إدارية، بل وحتى المؤسسات التي نمنه 
تة كالمؤسسات الّقتصادية إنّما تسعى إلى تحقيق تسيرها الدولة والتي تكون غايتها تجارية بح

 المصلحة العامة.
ما تتصل كذلك كما أنّها حكرا على الإدارة فمن الوظائف التي يمارسها الأشخاص العاديون 

البناء والنقل كما سبقت الإشارة في مراحل خلال هذه الدراسة إلى بالمصلحة العامة كخدمات 
حقيقة أن فكرة مصلحة العامة هي فكرة مرنة ومرتبطة بالتحولّت التقنية والّقتصادية، حسب 
التحول الإيديولوجي، ففي الجزائر ما كان خدمة عمومية )مصلحة عامة( في وقت الّشتراكية لم 

كان مثلا مرفق النقل حيث  ،19894بعد  لّت الإيديولوجيةفي ظل التحو يصبح كذلك اليوم 

                                                             
 .264هاني علي الطهرواي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  1
 .60السابق، ص  جعر عوابدي، القانون الإداري، المر عما 2
 . 307ري، المرجع السابق، صاسليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإد 3
ريدة ج، )1989فيفري  18-89الرئاسي رقم ، المنشور بموجب المرسوم  1989رية الشعبية للسنة دستور الجمهورية الجزائ - 4

 . ، معدل و متمم(94الرسمية عدد 
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والصحة تحتكره الدول ويعتبر المنفذ الوحيد لها إلى أنّه تم فتح مجال للخواص، وهذا ما يؤدي 
  .1بدوره إلى اتساع مجال الخدمة العمومية

المجانية ما يترتب على فكرة المنفعة العمومية التي يستهدفها المرفق العام وهو مبدأ  أول
امن استفادة الجميع من خدمات المرفق بالتساوي وكذا خلق نوع من التض إلىالذي يهدف  الخدمة

اجتهاد  أوعام يطبق على جميع المرافق العامة فلا يوجد نص  مبدأليس  المبدأالّجتماعي،و 
 .المرفق العام  خدمات مالية من المنتفعين من إتاواتقضائي يمنع الحصول على 

وهذا  ،أنواعهالمرافق العمومية بمختلف مشتركا لكل ا مبدأتكون  أنالمجانية لّ يمكنها  إن
انه مكرس دستوريا في بعض المجالّت  إلّوان لم يكن مطبقا على جميع المرافق العامة  المبدأ
أنّ: " التعليم مجاني حسب الشروط التي  19962من دستور  53سبيل المثال تنص المادة على 

 . القانون"يحددها 
حيان قد تكون نسبية ل الطرقات ولكن هذه المجانية في بعض الأااستعمو  ص الأمر الصحةكما يخ

رسوما على استعمال المرفق مثل الرسوم الجامعية الرسوم القضائية،  *مرتفقونعندما يدفع لل
 .3موبذلك تكون مساهمة نسبية أي لّ يكون المقابل مساويا لتكلفة المالية للمرفق العا

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .61ي، المرجع السابق، ص بدعمار عوا 1
 08، الصادر في 76، العددر ، ج1996نوفمبر  28الصادر: بتاريخ  ةدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي - 2
أفريل  14، الصادر في 28، ج ر، العدد  2002أفريل  10المؤرخ في  03-02معدل ومتمم بقانون  1996سمبر يد

وم  م 2008نوفمبر  16، الصادر في 63، ج، ر رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08بقانون  تمم وم عدل،م2002
وأصبح منصوص عليه في المادة  2016مارس  7 المؤرخة في 14ر، رقم  ج 2016المؤرخ في مارس  01 – 16م  بقانون رق

 . 2016مارس سنة  6المؤرخ في  01-16التعديل الدستور رقم  65
ي والطلبة في المدارس العليا فشستفي الم ىرفق العام، كالمنخرطين في الهاتف المرضمالمرتفقون: هي عموما المستفيدون من ال *

   .130ص  1995الجزائر، ، ج م ترجمة  رجال بن أعمر، د، في الجزائر العاممرفق والجامعات، أنظر  محمد أمين بوسماح ، ال
 .28،29ص، ص المرجع السابقام والتحولّت الجديدة،نادية، تسيير المرفق الع ضريفي  -3
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 عامة خضوع المرفق العام لسلطة: الفرع الثالث
نشأت مدرسة المرفق العام الفرنسي كما  معيار للمرفق العام في الفقه السلطة العامةتعتبر   

كان  انه إلى وبرنار وسادت أفكارها ومبادئها Gaston Jazeبزعامة ديجي وعضوية كل من 
، وأعلن أفضلية معيار السلطة العامة هو عميد جامعة العاملم يؤيد معيار المرفق هناك فقيه كبير 

وأوضح أن السلطة العامة كأساس للقانون الإداري  Hauriou MOURICEتولوز موريس هوريو 
نطاقه لّ تقتصر فقط على الأوامر لما كان الحال في معيار للتفرقة بين أعمال  لتحديدومعيار 

نما  يشمل جميع الأعمال الصادرة من الإدارة والتي تستخدم فيها السلطة وأعمال الإدارة المالية، وا 
 الّمتيازات والّستثناءات المقررة للسلطة العامة.

هي سلطة منظمة وتحكمها ضوابط وقيود بحيث لّ  هوريو فالسلطة العامة في وجهة نظر 
تسير وفق إرادة الحكام ومشيئتهما، بل هي سلطة موضوعية تسعى لتحقيق أهداف معينة، هي 

لّ يمكن اعتبار كل مشروع يؤدي خدمة عامة أو يهدف إلى تحقيق النفع العام و1المرافق العامة
حقق النفع العام ولكنها لّ تعتبر مرافق مرفقا عاما، وذلك لأنّه توجد مشروعات خاصة كثيرة ت

 .2عامة، إذ أنّها مشروعات خاصة ذات نفع عام
إلى الربح ولكنها تحقق  ا، فهي شركات خاصة تهدف أساسمثال عليه شركة تعبئة زجاجات المياه

 .3نفعا عاما هو تأمين مياه الشرب الصحية إلى الأفراد
فإنه يشترط لّعتبار المشروعات التي تهدف إلى تحقيق النفع العام مرافق عامة أن تخضع  لهذا

 لسلطة العامة، سواء كانت الدولة أو غيرها من الأشخاص العامة الإدارية.
نما أن يكون  لها    لّ يعني الخضوع للسلطة العامة مجرد قيامها بالرقابة على المشروع وا 

لغائهحق التوجيه في ظل ما يتعل بقيام  إماويتحقق ذلك الخضوع  ،ق بإنشاء المشروع وتنظيمه وا 
السلطة الإدارية بإدارة المشروع مباشرة بنفسها، أو بتوليها مهمة الإشراف على المشروع وتوجيهه 

 .4إذا كان يدار بأسلوب غير مباشر

                                                             
 .85فريحة حسين،شرح القانون الإداري، المرجع السابق، ص  1

 .223، ص ،المرجع السابق أسس ومبادئ القانون الإداري،ي، القانون الإداري، دراسة مقارنة نبد الغني بسيو ع  2
، بيروت، 1حسن عواضة، مبادئ الأساسية للقانون الإداري،) دراسة  مقارنة (، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط 3

 .223، ص1997
 .47،ص 1998والتوزيع ،عمان، ر،دار المسيرة للنش 1،الكتاب الأول،ط الظاهر، القانون الإداري،دراسةمقارنة خليل خالد  4
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 خضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص واستثنائي.: الفرع الرابع
، خلافا فقهيا واسعا أثارالفقه، فان الركن الرابع  إجماعالثلاثة السابقة محل  الأركانكانت  إذا    

 يتمحور هذا الخلاف فيمايلي:
خاص ركن لّزم لقيام المرفق خضوع المشروع لنظام قانوني  إنالقول  إلىترى طائفة من الفقه 

ظام القانوني الخاص و الّستثنائي لّ الخضوع لهذا الن إنالطائفة الثانية  أنصاربينما يرى  ،العام
 .ركنا ضروريا لقيام المرفق العام يعد
 ذهب جانب من الفقه إلى القول بان خضوع المشروع لنظام قانوني خاص يعد: الاتجاه الأول-

مرفق العام يعني ان ال+فقد قيل بغني عنه من أركان المرفق العام،  ركن لّركنا لّزما لقيامه، 
القانون )فهو مجموعة من الوسائل و الّمتيازات الّستثنائية على القانون المشترك  ،النظام القانوني

  .(العام
عبارة عن نشاط معين يخضع  هلهذا قيل ان العام مجرد تنظيم و إنما هو نظام،فلم يعد المرفق 

ق العامة ليست فالمراف ،لقدر معين من القواعد القانونية يخضع مرفق عام فأيلنظام قانوني معين.
، ولكن يجمع بينها بعض القواعد القانونية نفسها أنها لّ تدار بالطريقةكما كلها على نمط واحد 

 .إدارتها أساليب أوكان شكلها  أياالتي تطبق عليها جميعا 
ما ليس ضروريا و لّز  الخضوع للنظام القانوني أنمن الفقه  أخريرى جانب  :الاتجاه الثاني-

التعريف  أنصارلذا قيل لّ يمكن التسليم و قبول وجهة نظر  .معين مرفقا عامالّعتبار نشاط 
كقرينة تطبق على المرافق العامة  إلّالخاص  الإداريفكرة النظام  إلى ، فلا يجوز اللجوءالضيق
 .التنظيمات الخاصة  إدارتهاتتولى  التي
 : الآتيةبعض الملاحظات المهمة  إبداءحول هذا الركن يفضل  رأينا إبداءقبل 
 إدارةمعنوي عام  يتولى شخص إذ، تلاقي بين المدلولّت الثلاثة الأحيانيحدث في كثير من  :أولا

  نشاط ينطوي على نفع عام و يخضع هذا النشاط لنظام قانوني خاص و استثنائي.
النظام القانوني الذي يحكم لّ يمكن استبعاد فكرة الّتجاه الثاني صراحة بان  أنصاريقر : ثانيا

الخضوع لهذا النظام القانوني هو مجرد  أن، ولكنهم يرون لمرافق العامة بصفة كلية و مطلقةا
 .1لّزما لوجود و قيام المرفق العام نتيجة وليس ركنا

                                                             
 .228،229ص، ص،، المرجع السابق الوجيز في القانون الإداري ،لي خطار الشطناوي ع - 1



 الفصل الأول                                                                  ماهية المرفق العام
 

15 
 

 أحكامالقائل باعتبار الخضوع لقواعد و  بالرأيو نحن من جانبنا نرى انه من الصعب التسليم 
مرفق عام ، بل انه ركن ضروري و  بأنهمجرد نتيجة تترتب على تكييف النشاط  الإداريالقانون 

هو القانون الواجب  الإداريلّزم و مكون للمرفق العام لذا قيل و بحق عندما يكون القانون 
 .الإداريالتطبيق يكون هناك مرفق عام ، وليس لّن هناك مرفقا عاما يجب تطبيق القانون 

العام هو مجموعة الأحكام قانوني الخاص والّستثنائي الذي يحكم الرفق ام والمقصود بالنظ
جذريا عن قواعد القانون بصفة عامة وعن قواعد النظام  لف اختلافاتوالقواعد القانونية التي تخ

 القانوني الذي يحكم المشروعات بصفة خاصة.
ما دامت فكرة المرفق العام قد لعبت وتلعب دورا أساسيا في تأمين وجود القانون الإداري 

هي أداة السلطة العامة في كذلك كقانون مستقل عن قواعد الخاص ومختلف عنه جوهريا ومادامت 
الدولة لتحقيق أغراض المصلحة العامة بالمفهوم الإداري، يخضع المرفق العام لنظام قانوني 

  .1وفي الرقابة عليه إلغائهوتنظيمه وتسيره وفي   إنشائهستثنائي ليتلاءم وينطبق عليه في واخاص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .261،6ابدي، المرجع السابق، ص ص ، عمار عو  - 1
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 المبحث الثاني
 إدارتها لعامة و أساليباأنواع المرافق 

تعددت المرافق العامة بشكل كبير وبصورة واضحة خصوصا بعد التغيرات التي طرأت 
وارتيادها الميادين ومجالّت كانت تعتبر في ظل فلسفة  على دور الدولة في الحياة الّقتصادية

 .1ارسة ميادين فردية بطبيعتهاالدولة الح
 أوأساليب إدارة المرافق العامة بحسب ما تراه الدولة بسلطة تقديرية بالإضافة إلى تنوع 

 استثنائية، لّن ما يصلح لمرفق لّ يصلح بالضرورة لآخر.
إدارة  أساليبم نتطرق إلى ) المطلب الأول( ثلعامة بهذا نعرض مختلف أنواع المرافق ا

 .المرافق العامة )المطلب الثاني(
 

 المطلب الأول
 مرافق العامةالأنواع 

هو عديدة وأهم تقسيم لها  السلطة العامة تنقسم إلى أنواعها ائالمرافق العامة التي تنش إن
افق ، مر إداريةه الزاوية تتنوع إلى مرافق عامة على أساس طبيعة نشاطها )الفرع الأول( ومن هذ

 اجتماعية.عامة ة، مرافق اقتصادية، مرافق عامة مهني عامة
لّلتزام بإنشائها ) الفرع ا أساسوالتعرض لها ضروري على  وهناك تقسيمات أخرى للمرافق العامة

 .العامة الإجباريةالثاني( فمن هذه الناحية تتنوع إلى المرافق العامة الّختيارية، المرافق 
 العامة أخيرا التقسيم من حيث امتدادها الإقليمي )الفرع الثالث(وتقسم بدورها إلى المرافقو 
 .ةالإقليمي، المرافق العامة الوطنية 

 مرافق العامة من حيث طبيعة النشاطم التقسي: الفرع الأول
المرافق العامة حسب طبيعة النشاط إلى عدة أنواع أهمها المرافق عامة الإدارية  تصنف

 ة ومرافق عامة اجتماعية.مة مهنيومرافق عامة الّقتصادية ومرافق عا
 
 

                                                             
 .253 ص،لقانون الإداري، المرجع السابق، علي خطار الشنطاوي، الوجيز في ا - 1
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 مرافق العامة الإدارية والاقتصادية  أولا:

 الإداريةالمرافق العامة -1
 وظيفةمثل  تها تمامادسياو عن جوهر وظيفة الدولة تعبر  المرافق العامة، أنواعوهي أقدم    

، مرفق القضاء، مرفق أمثلتها: مرفق الدفاع الوطني أهمالضبط الإداري ويؤكد ذلك معرفة 
 .1الصحة
عتماد عليه هتدي لوضع معيار دقيق للارغم قدم هذا النوع من المرافق إلّّ أن الفقه لم يو 

لمعرفة هذا النوع من المرافق، وتكمن صعوبة وضع معيار في اختلاف نشاطات المرافق ذات 
الطابع الإداري. لذلك ذهب بعض الفقهاء إلى القول أن المرافق الإدارية هي مجموعة المرافق التي 

  .2لّ تدخل في أنواع المرافق الأخرى وهو ما أطلق عليه بالتحديد السلبي للمرافق
 الاقتصادية العامة المرافق-2
موضوع نشاطها في مراقبة المرافق الّقتصادية الصناعية والتجارية التي يتحدد  تتمثل في   

النشاط الّقتصادي في الدولة وتوجيهه الوجهة التي تتفق مع المصلحة الوطنية، ولتحقيق أهداف 
غة مرافق العامة الّقتصادية ذات الصبومن أمثلة ال ،3السياسية الّقتصادية التي ترسمها الدولة

 ، والبريد توزيع المياه والغاز. التجارية أو الصناعية، مرافق النقل بالسكك الحديدية
وبذلك يمكن تعريف المرافق العامة الّقتصادية بأنها المشروعات التي تقوم بنشاط تجاري  

إدارة المشروعات الخاصة مع  والهيئات الخاصة وقدرا بأساليبالأفراد  أو صناعي مماثل لنشاط
 .4اوخضوعها لقواعد القانون العام والقانون الخاص مع الخصائص المميزة للمرافق العامة،توافر 

عمومية الإدارية ر تمييز المرافق العامة الّقتصادية عن المرافق الااختلف الفقه حول معي 
 على النحو الآتي:

 
 
 
 

                                                             
 .283، ص 2005لبنان،  ،داري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتمحمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإ - 1
 . 316،ص 2007،المحمدية الجزائر ، 2جسور للنشر و التوزيع، طي القانون الإداري، عمار بوضياف، الوجيز ف - 2
 .231وني، المرجع السابق، ص يعبد الغني بس - 3
 .312د الطماوي، المرجع السابق، ص سليمان محم - 4
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 معيار الشكل-ا
 ةأساس شكل المشروع فإذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاص هذا المعيار على يعتمد

فإنه مرفق اقتصادي وبعكس ذلك لو تمت إدارته بواسطة الإدارة  شركةكما لو تمت إدارته بواسطة 
 . أو تحت رقابتها وباستخدام أساليب السلطة العامة فهو مرفق عمومي إداري

 معيار الهدف:-ب
م بنشاط  تقو هدفه المرافق، سواء كانت ستالغرض الذي تذا المعيار على أساس هيقوم 

 تحقيق الربح. صناعي أو تجاري بهدف
في حين لّ تسعى المرافق الإدارية إلى تحقيق الربح بل تحقيق المنفعة العامة غير أن هذا المعيار 

عة يتسمى بالقصور لأن تحقيق المرافق الّقتصادية الربح ليس الغرض الأساسي بل هو أثر الطبي
 التجارية. أوالصناعية 

 معيار القانون المطبق:-ج
ام القانوني الذي يخضع له كل على أساس النظ المرفقينذهب جانب من الفقه إلى التمييز بين 

كان يخضع لأحكام القانون الخاص اعتبر المرفق اقتصاديا وعلى العكس من ذلك إذا  فإذا،منهم
 كان يخضع الأحكام القانون العام فهو مرفق عمومي إداري.

لّ يتفق مع المنطق، فالخضوع لقواعد القانون العام أو القانون الخاص إنما غير أن هذا المعيار 
بع الإداري والّقتصادي للمرفق العام، ومن ثم لّ يمكن هو نتيجة طبيعة ترتيبا على الّعتراف بالط

 .1الّعتماد عليه
 معيار طبيعة النشاط:-د

المرفق يكون  أنويقوم هذا المعيار  أكثر المعايير الفقهية شيوعا لدقته،يعتبر هذا المعيار 
يعد نشاطا اقتصاديا بطبيعته طبقا لموضوعات القانون  اقتصاديا إذا كان النشاط الذي يقوم به

ويعتبر مرفقا عاما إداريا إذا كان النشاط الذي يمارسه نشاطا إداري ومما يدخل في نطاق  التجاري،
القانون الإداري، ونحن بدورنا نعتقد أنه معيار سليم خاصة وقد سلط الضوء على ضابط يمكن 

 .2من المرافق الّعتماد عليه للتمييز بين نوعيين
 

                                                             
 .15،14شي الدين، المرجع السابق، ص ص علاء ع - 1
 .316عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 2
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 والاجتماعية المرافق العامة المهنية-ثانيا
 هنية مالمرافق العامة ال-1

المعنوية و الّستقلال  بالشخصيةهي تلك المرافق التي تتمتع تعتبر المرافق العامة المهنية  
و توجيه النشاط المهني وقد منحها القانون حقوق وامتيازات السلطة  كون موضوعها رقابةالمالي و 

الخصائص الذاتية التي جعلتها  أهممن ، أعضائهاالعامة بهدف تنظيم المهنة و رعاية مصالح 
 متميزة عن غيرها من الهيئات تتمثل فيما يلي:

داريستقلال مالي بشخصية معنوية كغيرها من المرافق ولها ا تتمتع المرافق العامة المهنية- في  وا 
 .ظل قانون منشئ لها

متخصصة لتنظيم مهنة معينة من خلالها تقوم  لأنهاتلعب دور مباشر لتحقيق الصالح العام  -
 .حاجات عامة إشباعبتحقيق وتقديم خدمات عامة و 

على شكل نقابة وفقا للقانون و  تأتيهذا نوع من المرافق تميزها عن باقي المرافق حيث  تأخذ-
 .1و بقوة القانون إجبارياالمهنة  أبناءلتنظيم ويكون خاصة الّنخراط فيها عن طرف ا

 042-91رقم  هذه النقابات في الجزائر، منظمة المحامين التي يحكمها القانون على مثالو  
من هذا القانون نجده قد فرضت التسجيل بالنسبة  7ورجوعا للمادة  1991جانفي  8المؤرخ في 

 محام لم  يكن مسجل يتخذ لنفسه لقبكان  ول المنظمة بقولها: " لّ يجوز لأيللمحامين في جد
من  243في جدول منظمة المحامين وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 

 ".قانون العقوبات
ولقد أخضع المشرع لجزائري بعض المرافق المهنية كالمنضمة الوطنية للمحامين فيما يتعلق 

ا لجهة القضاء الإداري سواء فيما يشمل المنازعات الناتجة عن التسجيل في المهنة أو بمنازعاته
 من قانون المحاماة. 20أي منازعة أخرى تطبيقا للمادة 

  

                                                             
 .321،ن الإداري، المرجع السابق، ص صوي، الوجيز في القانو طماسليمان محمد  ال  - 1
 1991لسنة  2، ج ر، العدد1991جانفي  8المنظم لمهنة المحاماة المؤرخ في   04-91لتفصيل أكثر، أنظر أحكام القانون  2

 .56 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة ج ر، العدد 2013أكتوبر سنة  29المؤرخ في  07-13المعدل والمتمم بقانون رقم 
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ة لّختصاص القضاء الإداري يعني تغيير يالمهنمن أن إخضاع المرافق  لّ ينبغي أن يفهم
المرفق  الأخرى مرافق إدارية إذ يظل هي،1المنظمةر هياكل التسيير على مستوى اطبيعتها أو اعتب

 .2مهنيا ولو خضع لّختصاص القضاء الإداري داخل الدولة
  المرافق العامة الاجتماعية -2

أمثلتها: المرافق من و هو تقديم الخدمات للجمهور يتمثل هدف هذا النوع من المرافق      
الّجتماعي والتقاعد، وقد توسعت الدول في المخصصة لتقديم إعانات للجمهور ومراكز الضمان 

ه من أثار مدمرة من الأولى والثانية وما خلفتتين عالميإنشاء هذا النوع من المرافق عقد الحرب ال
 .3النواحي الّجتماعية

أما فيما يتعلق بالمنازعات المترتبة عن هذه المرافق فتارة تكون من اختصاص القاضي      
النوع من المرافق  االقضاء منازعات هذ اعترىولقد  تكون أمام القضاء العاديالإداري وتارة أخرى 
 هي منازعات إدارية.

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  154-83هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في القانون رقم و 
 .5لقضاء العادي والقضاء الإداريي، حيث وزع المشرع الّختصاص فيه لالّجتماع

 
 
 
 
 
 

                                                             
قضية ب، ع ضد المكتب المكلف  2003-06-17جلسة   11053م أنظر قرار مجلس الدولة الغرف المجتمعة ملف رق - 1

ب ع ومن 11081ملف رقم  2003-03-16بات مجلس المحامين بعنابة مجلس الدولة نفس الغرفة بتاريخ ابالإشراف على انتخ
 .56، ص 2003 4معه ضد نقييب المحامين  بسطيف، منشور في العدد 

 .723،326 ،ري، المرجع السابق، ص صعمار بوضياف، الوجيز في القانون الإدا - 2
 .16المرفق العام بين ضرورة التحديث وتحديات الواقع الجديد، المرجع السابق، ص  ،قليل حسناء - 3
 28دد ، الذي يتضمن المنازعات في مجال الضمان الّجتماعي، ج ر، ع1993جويلية  2المؤرخ في  15-83القانون رقم  - 4

  .1983جويلية  3الصادر في 
الإداري، كلية الحقوق اللامركزية المرفقية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  ،بن سعيد محمد رفيق - 5

 .20، ص 2014،الجزائر،سنة2013بسكرة 
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 بإنشائها لالتزامامرافق العامة وفق : الفرع الثاني
 .إجباريةإنشائها إلى مرافق اختيارية وأخرى ب تتقسم المرافق العامة وفقا للالتزام

 المرافق العامة الاختياريةأولا: 
في المرافق العامة أن يتم إنشائها بشكل اختياري من جانب الدولة وتملك الإدارة  الأصل     

 يات التالنشاط أو خدماتهافق و االمر  هذه إنشاءالسلطة تقديرية واسعة في اختيار وقت ومكان 
 .ارتهادإ وأساليبا يمارسه

كما لّ يملكون الوسائل  ةفق العامامر الإنشاء من ثم لّ يملك الأفراد إجبار الإدارة على      
 .1اأو مقضاتها لعدم إنشائها له التي يمكنهم حملها على إنشائها القانونية

لقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من المرافق العامة كما هو الحال بالنسبة لمعظم     
منه،  124 إلى  107في المواد من  102-11 المرافق والأنشطة المحلية وفقا للقانون البلدية

  . منه 101إلى  80من المواد  073-12وقانون الولّية رقم 
 ثانيا: المرافق العامة الإجبارية: 

 فإن الإدارة تكون ملزمة بإنشائها يالمرافق العامة اختيار إنشاء  إذا كان الأصل أن يتم      
ذلك إنشاء الإدارة لمرفق الأمن والصحة فهي  :ومثالاخرى عندما يلزمها القانون أوجهة إدارية 
 .4 ة الأمن والصحة العامةمرافق إجبارية بطبيعتها وتهدف لحماي

 صوص تشريعية صريحة سواءة بإنشاء المرفق العام بناء على نقد تلتزم السلطة التنفيذي    
تضع على عاتقها ات التي فالنصوص الواردة في قوانين الجه أوردت في الدستور أو في القانون،

دارة تلك المرافقا مارسة اختصاصات الوصاية يجعل السلطة المركزية الحق في م لقيام بإنشاء وا 
لى القضاء إذا رفضت الإدارة إنشاء إالإدارية على هذه الجهات وكذلك حق الأفراد في الّلتجاء 

 .5من أضرار الأفرادالمرفق للمطالبة بالتعويض عما يلحق 
 
 

                                                             
 . 142،ص 3سنة201،، لبنان 2طة الحديثة للكتاب راضي، الوسيط في القانون الإداري، المؤسس مازن ليلو - 1
 .2011يونيو  03، العدد الصادر 37المتعلق بالبلدية، ج ر 2011يونيو  22المؤرخ في  10-11رقم القانون  - 2
 .2012فبراير  29ر في د، الصا12، العدد 12ر ن المتعلق بالولّية، ج2012 فبراير 21المؤرخ في  07-12القانون رقم  - 3
 .113المرجع السابق، ص  ــــــــ،  4

 .119وتحديات الواقع القانوني الجديد، المرجع السابق، ص  ثديحالعام بين ضرورة التناء، المرفق ليل حسق - 5
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 العامة من حيث امتدادها الإقليميتقسيم المرافق  :الفرع الثالث
مرافق عامة قومية  إلىطيها نشاطها المساحة الجغرافية التي يغتنقسم المرافق العامة حسب  

 .فق عامة إقليمية )محلية(ا)وطنية( ومر 
 :المرافق العامة الوطنيةأولا
ليشمل إقليم الدولة كله فيشبع الحاجات الّجتماعية التي يتصل بها يتسع نشاط هذه المرافق      

 قط سكني إقليم معين.المرفق لجميع أبناء الدولة وليس ف
وتقديم الدعم المادي شراف والتنظيم لدولة بالسيطرة التامة من حيث الإتقوم السلطة المركزية في او 

 .1مة المكلفة بها كأقصى حد ممكنالعا اتفق لكي تتمكن من أداء الخدماوالفني لهذه المر 
 : المرافق العامة الإقليميةاثاني
فق االمر  ية والبلدية، وينتفع من خدمات هذهيقتصر نشاطها في جزء من إقليم الدولة كالولّ    

 .2سكان الإقليم وتتولى السلطات المحلية أمر تسييره والإشراف عليه
 

 المطلب الثاني
 أساليب إدارة المرافق العامة 

افق العامة أنواع مختلفة، ولهذا كان من الطبيعي أن تتباين أساليب مر لرأينا فيما سبق، أن ل     
عية االمرافق تضع الإدارة اعتبارات متعددة: سياسية واجتم ها وفي اختيار طريقة إدارةإدارت

ث درجة أساليب إدارة مرافق العامة لّسيما من حيه الّعتبارات وغيرها تعددت لهذو  .واقتصادية
 .3الّستغلال المباشر) الفرع الأول(كما هو أسلوب  لى هيمنة الدولةتنطوي ع تدخل الدولة، فمنها

المباشرة مباشرة فتنشئ لإدارته  قد تجد أنه من الأوفق للصالح العام أن تخفف عن الإدارة     
افق نشاطاتها بما يستلزمه كما تجد الدولة أن العبء المالي لتنفيذ المر ،مؤسسة عامة )الفرع لثاني( 

العامة، ففي هذه الحالة تفضل الدولة أسلوب عقد لّمتياز ة لميزانيها كون مرهقمن منشآت قد ت
 .4)الفرع الرابع(الّقتصاد المختلط  أسلوب وأخيرا، الثالث()الفرع 

                                                             
  مصر،الفكر الجماعي، الّسكندرية،، ، وسائل الإدارةدارةالإالإداري، تنظيم الإداري، نشاط محمد فؤاد عبد الباسط، القانون  - 1

 .309، ص 2000سنة 
 .329الإداري، المرجع السابق، ص عمار بوضياف، الوجيز  في القانون   2
 .328الوجيز في القانون الإداري، المرجع سابق، ص ي طماو المان محمد سلي  3
 .323محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، المرجع السابق، ص   4
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 لال المباشرغالاستأسلوب : الفرع الأول
الطريقة التي تقوم ":على أنّ طريقة الّستغلال المباشر هي سليمان الطماوي الأستاذرفه ع     

فيها الدولة بإدارة مرفق عام مستعينة في ذلك بأموالها وموظفيها ومستخدمة في ذلك وسائل القانون 
 ."العام
جميع المرافق العامة الإدارية في الوقت الحاضر، إلى أنّه هذا  بهاهذه الطريقة التي تدار و      

استعمله  -ومنها مصر –الكثير من الدول  نلى المرافق الإدارية وحدها بل إالنظام لّ يقتصر ع
 .1في إدارة بعض المرافق الصناعية والتجارية كالسك الحديدية

يير للمرافق العامة وتعني تقديم خدمات يقول الأستاذ أحمد محيو أن التسيير المباشر هو أقدم تس 
 رات أو إدارة اللامركزية إقليميةسواء كانت إدارة مركزية كالوزا الإدارةاشرة للمجتمع، أن تتولى مب

مرفق العام تشغيله وتعيين كالبلديات القيام بالنشاط المرفق العام بنفسها ولحسابها، فتولى تنظيم ال
وتمويله وتتحمل مخاطر التشغيل والمسؤولية عن الأضرار التي يسببها المرفق للغير  موظفيه

 .وتدخل في علاقة مباشرة بالمنتفعين بخدمات المرفق العام الذي تديره إدارة مباشرة 
كما يجب أن نلاحظ أن الأسلوب الإداري في تسيير المرافق العمومية لّ يقتصر على إدارة      

نما قد ينبع في مجال تنظيم المرافق المحلية.حيث يكون تسيير الدولة للمرافق المرافق المركز  ية وا 
   مصالح أخرى. فالعمومية عن طريق الوزارات أو مصالحها الخارجية، ولّ يمكن تسييرها عن طر 

سد حاجات مشتركة لسكان  ()البلدية والولّية التسيير من طرف الجماعات المحليةيقصد ب     
البلدية التسيير لكن لّ يمنع مثلا أن تستخدم  ذلك مرافق النقل المحلية إقليم معين ومن أمثلة

في عدد من المرافق العمومية التجارية أو الصناعية إذا رأت البلدية مصلحة في ذلك  المباشر
إدارة البلدية طبقا لهذا  على أنه: يتحدد تنظيم 10-11من قانون البلدية رقم  126نص بحيث ت

 .ها..." أهمية الجماعة وحجم المهام المسندة لالقانون وحسب 
في هذا المجال، من نفس القانون: " مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة  149كما نصت المادة 

دارة  تضمن البلدية سير المصالح العمومية البلدية التي تهدف إلى تلبية حاجات مواطنيها وا 
 ."أملاكها

مة، مصالح عمومية تقنية قصدا وبهذه الصفة، فهي تحدث إضافة إلى مصالح الإدارة العا   
 :وهي ليست على سبيل الحصر فل على وجه الخصوص بما يأتيالتك

                                                             
 .329، المرجع السابق، ص سليمان محمد الطماوي  1
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 المستعملة. التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه -
 النفايات المنزلية والفضلات الأخرى. -
شارات المرور -  ....."صيانة الطرقات وا 

على أنه: " يكيف عدد وحجم المصالح المنصوص  السالف الذكر من القانون 150نصت المادة 
 ."أعلاه، حسب إمكانيات ووسائل واحتياجات كل بلدية 149عليها في المادة 

أو في شكل مؤسسة عمومية بلدية الح مباشرة في شكل استغلال مباشر لمصايمكن تسيير هذه و 
الصيغة الأولية والمفضلة لتسيير المرفق  أي أن التسيير المباشر ،التفويض" أوالّمتياز عن طريق 

 العمومي المحلي، أي في حالة العجز يقترح القانون حلولّ بديلة.
صالح بصفة مباشرة على أن تقيد على استغلال الم 152المشرع في المادة  أجازوقد 

الإيرادات والنفقات المتعلقة بهذا الّستغلال ضمن ميزانية البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، 
ما  قد تقتضي منح المرفق العام ميزانية مستقلة وهذاومع ذلك فإن مقتضيات التسيير وفعالية.

 من نفس القانون. 152المادة  أجازته
 142لّية بموجب المادة فقد أجاز المشرع للو ،  07-12أما ما نجده في قانون الولّية رقم 

العمومية عن طريق  كن المجلس الشعبي الولّئي أن يستغل مباشرة مصالحهيمالتي تنص:"
 الّستغلال المباشر".

وهذا ما  ن ميزانية الولّيةوالنفقات المتعلقة بهذا لّستغلال ضم الإيراداتتقيد  أنيجب  كما
ونفقات الّستغلال المباشر في ميزانية  إيراداتمن نفس القانون: " فنسجل  144المادة  تضمنته

 .1الولّية حسب قواعد المحاسبة العمومية"
الّنتقادات  لأسلوب إلى أنه لم يسلم مناهذا على الرغم كل من الّيجابية التي يقدمها 

 بإتباع، كما يلتزم موظفوها قيدة بكثير من القواعد القانونية تتخلص في اعتبار هذه الطريقة م
ية تعرضهم شيحجمون عن التجديد وابتداع حلول أخرى خالحكومية  والإجراءاتالأساليب 

للمساءلة، كما أن خضوعها للإجراءات المشددة في الّتفاق المالي يعوق هذه المرافق عن التقديم 
الإدارة المباشر أو الّستغلال المباشر، هي  سلوبالأالموجهة  هذه الّنتقاداتوالتطور.ربما كانت 

                                                             
 .22،23،نادية، تسيير المرفق العام والتحولّت الجديدة، المرجع السابق، ص ص ضريفي - 1
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من عبئ التدخل  تخفف أنهالإدارة المرفق العام والتي سنلاحظ  أخرى أساليب سبب في ظهور
  .1المباشر لدولة
 أسلوب المؤسسة العامةالفرع الثاني: 

د وهو تحقيق المصلحة العامة للمرفق على أسلوب المؤسسة العامة لهدف واح تعتمد الدولة     
مؤسسة عامة أو هيئة مستقلة لتقوم بإدارة  إنشاءطريق للأفراد، وذلك عن وفاعلية أداء خدماته 

منه سنتطرق إلى تعريف المؤسسة )أولّ( بالإضافة إلى أنواع المؤسسة العامة  .2المرفق العام
 )ثانيا(.

 أولا: تعريف المؤسسة العامة
عن مرفق منح الشخصية المعنوية لتمكنه  عبارة تعريف المؤسسة العامة بأنهايمكن      

ضوعه لإشراف هذه الّستقلال في إدارته وذمته المالية عن السلطة الإدارية التي يتبعها، مع خ
يمكن أن تطبق هذه الطريقة في جميع أنواع القطاعات على اختلاف أنواعها السلطة ورقابتها، كما 

 .3لّجتماعية والمالية والثقافية والعمليةالّقتصادية وا
من خلال هذه  ،"( بأنها: " مرفق عام يتمتع بذمة مالية مستقلة  DUGUITي )جوعرفها الفقيه دو 

 التعريفات نستنتج مايلي :
 تكون لها ذمة مالية مستقلة عن الدولة . أن-
 يكون لها حق التقاضي . أن-
 يكون لها حق التعاقد دون الحصول على رخصة . أن-

 وخضوعها لنظام إلى أن هذا الّستقلال الذي تتمتع به المؤسسات العامة مقيد بقيد التخصيص
 .الوصاية

 ثانيا: أنواع المؤسسات العامة
تساع رقعة المرفق لى التكفل بالمرفق العام نظرا لّإهدف ن إنشاء المؤسسات العمومية يإ

بالضرورة وجود أنواع كثيرة للمؤسسات العام والتنوع الذي يعرفه بتنوع مجالّت تدخل الدولة، فرض 
 العمومية.

                                                             
 .276،275ص ص ري، المرجع السابق، هاني علي الطهراوي، القانون الإدا- 1
 .324نفس المرجع، ص  ،محمد رفعت عبد الوهاب  2
 .277،276 ص ص،المرجع  نفس،                 3
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يلاحظ مدى التطور الكبير الذي عرفه  1988الدارس لتشريع الجزائري خاصة ابتداء من 
 وهوأساسية  أنواعبع لى أر إ ت التي طرأت عليها والتي يمكن تقسيمهاأسلوب المؤسسات والتصنيفا
 متعلق بتنظيم لصفقات العموميةال 2501 -02من المرسوم الرئاسي  2التقسيم المكرس في المادة 

المذكور المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة  302 -06من الأمر 02ومكرس أيضا بموجب المادة 
 والتي تتمثل كالأتي: العمومية

 المؤسسة العامة الإدارية-1
ة، تتخذ مارس نشاطا ذات طبيعة إدارية محضت ؤسسة العامة الإدارية هي المؤسسة التيالم

وسيلة لإدارة بعض مرافقها الإدارية من خلال إعطاء ك الإقليميةولة والمجموعات المحلية الد
 الشخصية المعنوية وتخضع للقانون العام.

من مجموع المؤسسات  %90وتمثل المؤسسات العمومية الإدارية أكثر استعملا فهي تمثل 
 العمومية.

 مية ذات الطابع الصناعي والتجاريالمؤسسة العمو -2
تلك المرافق التي يكون موضوع نشاطها تجاريا وصناعيا  ناصر لباد بأنها الأستاذ يعرفها

لا للنشاط الذي تتولّه الأشخاص الخاصة وتتخذها الدولة والجماعات المحلية كوسيلة للإدارة مماث
 .3ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهي تخضع للقانون العام والخاصمرافقها 
المؤسسة العامة :" أنهاعلى  014 -88القانون  44عرفها المشرع الجزائري في المادة و 

ئيا أو كليا عن طريق عائد بيع إنتاج تجاري يحقق لالية جز غلّستالتي تتمكن من تمويل أعبائها ا
طبقا لتعريفه معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد الأعباء والتقيدات وكذا عند الّقتضاء 

المؤسسة موظفين عموميين ينطبق عليهم  العاملين في هذهلّ يمكن اعتبار  ."جباتاحقوق وو 
                                                             

مؤرخة في  52ـ عدد ، ج ر 2002يوليو  24لممضى في المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ا  250 -02مرسوم الرئاسي رقم  1
 ،)الملغى(2002يوليو  28

ن يتضمن القانون الأساسي للوظيفية 2006يوليو منه  15الموافق  1427جمادي الثانية عام  19مؤرخ في  03-06أمر رقم   2
 .46العمومية، ج ر، العدد 

 .33ص، ي القانون الإداري، التنظيم الإداري ، د م ج،الجزائرالوجيز ف،لباد ناصر 3
، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الّقتصادية  ج ر  1988يناير  12، المؤرخ في  01-88رقم  القانون-2

 . 1988يناير  13،الصادر في 02،عدد
إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و تنظيمها و  المتضمن كيفيات 256-99المرسوم التنفيذي رقم  3

 ،)الملغى(.82،ج ر ، عدد 1999نوفمبر سنة  16سيرها،  المؤرخة في  
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رية وتلتزم يمسك محاسبة على اعتبار قراراتها بالقرارات الإداالعامة، كما لّ يمكن ة تشريع الوظيف
 التجاري. الشكل

 المؤسسة العمومية ذات الطابع العملي والتكنولوجي:-1
نجم عن التطور الّقتصادي والّجتماعي بل وحتى السياسي تغير أنماط التفسير لتصنيف   

 ثوالبرنامج الخماسي حول البحلعمومية، فبعد المصادقة على القانون التوجيهي االمؤسسات 
مبنيا كيفيات إنشاء  1 562-99صدر مباشرة المرسوم التنفيذي  و 1988العملي والتكنولوجي 

وجيهي حول البحث المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وتفسيرها الت
المعنوية والّستقلال المالي،  التكنولوجي أعلاه بأن هذه المؤسسة تتمتع بالشخصيةالعلمي والتطور 

أنها  أعلاه إليهالمشار  256-99المرسوم التنفيذي  من 4-02أما عن أداة الإنشاء فنصت المادة
 تتم بمرسوم تنفيذي وتحل بذات الشكل.

على خضوع هذا النوع من المؤسسات بنظام الرقابة المالية 2 11-98ولقد نص القانون  
كخطوة تميز هذه المؤسسة عن غيرها خاصة ذات الطابع الإداري وهذا بهدف بحث نوع  البعدية
 لمرونة على نشاطها العلمي وأدائها. امن 

 العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني:المؤسسة -4
من  32مؤسسة حديثة العهد في الجزائر من حيث التصنيف وقد ورد تعريفها في المادة  هي     

المركز  أشكاله 38المادة  كذلك بينللتعليم العالي، وتالمتضمن القانون التوجيهي 053-99القانون 
 ، المدارس والمعاهد.الجامعي

 أسلوب عقد الامتياز: الفرع الثالث
ست كلها إلى أن هذه العقود لي الآخرينرسة نشاطها إلى إبرام عقود مع تلجأ الإدارة في مما     

الّمتياز الذي يعتبر من أقدم العقود  عقد موحد ومن بين هذه العقودعقود تخضع لنظام قانوني 

                                                             

 
، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير 1998غشت سنة  22الموافق  98-11قانون رقم  2

 10ج ر العدد  2008فبراير  23الموافق  05- 08المعدل والمتمم بالقانون رقم  62، ج ر عدد 2002-1998التكنولوجي 
ج ر،  التكنولوجيةيتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطور  2015ديسمبر  30 21-15معدل ومتمم قانون رقم 

  .71عدد 
 06-08، معدل ومتمم بالقانون 24يتضمن التوجيهي للتعليم العالي ج ر، عدد  1999 أفريل 4الموافق  05- 99قانون رقم   3

 .10، ج ر، عدد 2008فبراير سنة  23الموافق 
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إلى ممّا يستدعي ضرورة التطرق ، 1الإدارية ويعتبر الصورة أكثر شيوعا في تفويض المرفق العام
 ا(.المترتبة عن عقد الّمتياز )ثاني والآثار )أولّ( تعريف عقد الّمتياز

 أولا: تعريف عقد الامتياز
 تناول الفقه تعريف عقد الّمتياز كما يلي:تعريف الفقهي: -1
)وهو  وب التسيير، ويتولى من خلاله شخص" أسلالجزائر عرفه الأستاذ محيو بأنه:ففي     

شخص خاص بصورة عامة( يسمى صاحب الّمتياز أعباء مرفق خلال فترة من الزمن، فيتحمل 
 ."النفقات، ويتسلم الدخل الوارد من المنتفعين بالمرفق

المرفق طبيعة مهام مسير  ، ولّ يركز علىللامتيازالطابع التعاقدي يهمل هذا التعريف 
 .()الّستغلال، البناء، التجهيز

 التشريعي التعريف-2
ة والولّية صراحة على أسلوب الّمتياز كطريقة استثنائية يدلمتعلقة بالبلنصت القوانين ا

ف له، مما يتطلب استدراج بعض القوانين القطاعية التي يللتسيير إلّ أنها أغفلت تقديم تعر 
 اعتمدته كطريقة لتسيير.
منه  21 المعدل والمتمم عقد الّمتياز في المادة المتعلق بالمياه 172-83لقد عرف قانون 

الخدمات  أداءقصد ضمان  شخصيا الإدارةد القانون العام، تكلف بموجبه عقدا من عقو أنّه: " 
 ."للصالح العام، والذي لّ يتم منحه إلّّ لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية والمجموعات المحلية

منح الّمتياز إلّ لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية  يمكنلّفحسب هذا التعريف 
المعدل للقانون رقم  133-96ليأتي تعديل هذا القانون من خلال الأمر رقم  والمجموعات المحلية.

الذكر أعلاه الّمتياز  السلطة 21من المعدلة للمادة  4يتعلق بالمياه حيث تناولت المادة  83/17
تكلف بموجبه شخصا اعتباريا عاما أو خاصا قصد أداء  امن العقانو عقد من عقود ال :"نهالإداري ا

 ."خدمة ذات منفعة عامة

                                                             
بن علية حميد، إدارة المرافق العامة عن طريق الّمتياز، دراسة التجربة الجزائرية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الّقتصادية   1

 .117ص  ،2009، الجزائر، 03عددوالسياسية، ال
، 1983يونيو   04، الصادر بتاريخ  30المياه، ج ر، عدد  قانون جويلية، يتضمن 16، المؤرخ في 17-83القانون  - 2

 .)ملغي(
، 1996جوان  15، الصادر بتاريخ 37المياه، ج ر، عدد قانون  ، يتضمن 1996جوان  15، المؤرخ في 96/13لأمر رقم ا- 3

 .)الملغي(
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ارية العامة للأشخاص الّعتب لإداري يمكن أن يمنحفطبقا لهذا التعريف، فإن عقد الّمتياز ا
 والأشخاص الخاضعة للقانون الخاص.

از المرافق الداخلية المتعلقة بامتيوزيرة الصادرة عن  03/842. 94رقم  1ةقد أعطت التعليمو 
اه الجهة الإدارية هو عقد تكلف بمقتضدقيقا لعقد الّمتياز هو:" اتعريف العمومية المحلية وتأجيرها

ة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة معينة من الزمن، بواسطة عمال أو المختصة أو شرك
من خدماته، وفي رسوم يدفعها المنتفعون  أموال يقدمها صاحب الّمتياز وعلى مسؤوليته، مقابل

 ."الذي يخضع له هذا المرفق يالقانون ظل إطار النظام
 التعريف القضائي:-3

رغم أن المشرع الجزائري عرف عقد الّمتياز في العديد من القوانين القطاعية إلّّ أن 
 الّجتهادات القضائية في هذا المجال قليلة جدا.

س القضية بين شركة نقل في نف 09/03/2004الغرفة الثالثة بتاريخ وصدر عن مجلس الدولة 
جاء فيه ما يلي: "  11950رقم  11950وبلدية وهران قرار تحت رقم  "ريع الجنوبس" المسافرين

هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الّمتياز للمستقل،  الدولة لأملاكإنّ عقد الّمتياز التابع 
هدف محدد ومتواصل مقابل للأملاك الوطنية بشكل استثنائي وبالمؤقت في العقار تابع  بالّستغلال

 .2دفع إتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه
وفي هذا التعريف يتضح أن مجلس الدولة اعترف صراحة بالطابع الإداري لعقد الّمتياز بما يخول 

 .3متعاقد معهاال لجهة لإدارة تمارسها اتجاه الطرف من سلطات استثنائية
هي  الأخرىيتمتع عقد الّمتياز باركان خاصة تميزه عن غيره من العقود :عقد الامتياز أركان-4

 كمايلي :
 
 

                                                             
العمومية   الصادرة عن وزيرة الداخلية المتعلقة بامتياز المرافق 1994ديسمبر 01المؤرخة في  842 /03. 94قم ر  تعليمة - 1

 .له أية قيمة قانونية ولّ تنظيميةتعد التعليمة أصلا عملا داخليا لإدارة ليس  المحلية وتأجيرها، 
 
، 2004سنة  05مجلس الدولة، العدد مجلة ، 09/03/2004الثة، المؤرخ في ن الغرفة الث11950قرار مجلس الدولة، رقم  - 2

 .213ص 
قالمة ،  1945ماي 8مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ،جامعة تياز المرفق العام، بوزيدي نصيرة، النظام القانوني لعقد الّم - 3

 .13، ص 2014-2013الجزائر، 
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 الأطراف-ا
ما  أو، و صاحب الّمتياز وهي شخص عام(الطرف الأول)تتمثل في الإدارة مانحة الّمتياز    

  الإداري .   في عقد الّمتياز (الطرف الثاني )يطلق عليه الملتزم وهو
 الرضّا-ب

يعتبر الرضا الركن الأول في عملية تكوين العقود، ويقصد به تبادل الإيجاب والقبول بين 
 .لى نحو مطابق منتج لآثار قانونيةين عن المزعمالمتعاقدي

 المحل-ج
الّمتياز الإداري على إدارة مرفق عام، يرى فيه أن يكون مرفق قابلا لتفويض محل  ينصب
وأن بوليس، مرفق ال :المرافق التي تثير امتيازات السلطة العامة مثل 1مثلا تفويض زيجو حيث لّ 

محل عقد الّمتياز قل ملكيته، وعادة ما يكون المرفق لّ نلال دارة واستغيقتصر محل العقد على إ
 وذلك أن صاحب الّمتياز شخص يسعى إلى تحقيق الربح. مرفقا اقتصاديا،

 الشكل-د
الأصل في عملية إبرام العقود هو مبدأ الرضائية بالتالي تعتبر الشكلية ركن استثنائي في عملية    

، كما هو الشأن في عملية إبرام 2مها القانوناستلز  إذا ف عليها هذه الأخيرة إلّّ العقود لّ تتوق إبرام
ه :" على ان 2473 -15من المرسوم الرئاسي رقم  02صفقات العمومية حيث تنص المادة 

  .الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به "
 : أثار عقد الامتياز.ثانيا
ملتزم المتعاقد معها من جهة أخرى من جهة وال (الّمتياز مانحة)عقد الّمتياز أثار للإدارة  يرتب

 نوضحها كالأتي :
 

                                                             
فضيلة، مداخلة  تحت عنوان: التسيير المفوض للمرافق العامة معادلة متزايدة نحو المنافسة أم الّحتكار المتلقي  براهيمي  1

الوطني حول: التسيير المفوض للمرافق العامة من طرق أشخاص القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية ، يومي 
 .01، ص  2011أفريل  28و27

مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص قانون العقود ،جامعة لإداري في الجزائر، لقانوني لعقد الّمتياز اأكلي نعيمة،النظام ا 2
 .46، ص مولود معمري، تيزي وزو،الجزائر

يتضمن تنظيم الصفقات ، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  3619ذ ي الحجة عام  2مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي  3
 .50لعام، ج ر العددالعمومية وتفويضات المرفق ا
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 (الامتيازمانحة الإدارة ) حقوق -1
كحق الرقابة و  ،اأو بعضه اكله اأن تتنازل عنهيمكن بجملة من الحقوق التي لّ  الإدارةتتمتع    

 .1عليه في وثيقة الّلتزام صحتى ولم ين ثابت لهاحق باعتباره  الإشراف
فق الذي تقرر وقت التعاقد لّ يتفق مع التعاقد وأصبح نظام المر تغيرت الظروف بعد  إذا أما

لّمتياز أن لسلطة مانحة االعامة التي أنشأ من أجلها، كان الظروف الجديدة ولّ يحقق المنفعة 
 .2مناسبا لتحقيق المصلحة العامةتراه  الذي  قرر النظامتعدل هذا النظام وأن ت

تفرض مقتضات المصلحة العامة على جهة الإدارة استرداد المرفق قبل انتهاء المدة المتفق و  
، وليس للملتزم يتمسك االملتزم كل الأضرار التي ألحقت به على عليها في العقد شريطة أن تعرض

 بفكرة الحق المكتسب القوة الملزمة للعقد وهذا ما أكده الفقه والقضاء.
وبإرادتها المنفردة أن ل الملتزم بأحد الشروط المتعاقد عليها جاز للإدارة كما يحق لها كذلك إذا أخ

 .*الية أو الفسخ الجزائيبعض الجزاءات منها الجزاءات الم توقع عليه
 الملتزم وقحق-2 
 : كالأتيحقوقه  يسعى الملتزم بهدف أساسي وهو تحقيق الربح لذا تنحصر   
د الإداري مع الجهة الحق في الحصول على المقابل المالي باعتباره دافع المتعاقد لإبرام العق-
الذي يعد من  *الرسموثانيهما شكل أولهما شكل الثمن  لإدارية ويتخذ المقابل المالي صورتينا

دة حيث تستطيع الجهة المانحة الّلتزام القيام بتعديل المقابل المالي بإدارتها المنفر  اللائحية الشروط
 .الملتزم موافقةدون 

                                                             
 .376سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق ص  1
 .287هاني على الطهراوي، المرجع السابق، ص   2
 لتزامات التعاقدية،اقد معها في حالة إخلاله بالّالمتعبها من  حق مطالبة  ،وهي عبارة عن مبالغ مالية للإدارةية: الجزاءات المال *

 متعاقد معها.لتغطية الضرر من الإدارة نتيجة خطأ المتعاقد ومنها ما يفرض لتوقيع عقاب على ال ضومنها ما يفر 
المنفردة. لمزيد  الفسخ الجزائي: هو أحد الطرق إنهاء عقد الّمتياز قبل انقضاء مدة إنهائه الطبيعية وهو جزاء توقعه الإدارة بإرادته 

المرجع السابق، ص  يث وتحديات الوقع القانوني الجديدالعام بين ضرورة التحدجع مذكرة قليل حسناء المرفق من التفاصيل را
101. 

لمزيد من التفاصيل راجع: موسوعة السياسة، المؤسسة  الحصول عليه مقابل تقديم خدمة، الرسم: هو ذلك المقابل الذي يتم *
-www. Au-edu-sd/techموقع ال،عن 72، ص 1990الثانية، الجزء الأول  العربية للدراسات والنشر، الطبعة

dev/p//f/2-1.pdf   18:30على الساعة  2016-08-10 يوم.  
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غا من المال في صورة قرض، كأن تقدم له مبل عليها الحق في الحصول على مزايا مالية المتفق-
 .القروض التي يعقدهامن له أرباح أو أن تض

 .1الحق في ضمان التوازن المالي  -
مانحة الّمتياز عن طريق تدخل  الإدارةين اتجاه المنتفع إلىكما يترتب كذلك حقوق بالنسبة 

لواجب أو م إذا أهملت الإدارة في أداء هذا االملتزم على تنفيذ التزاماته ،من ث لإجبار الأخيرةهذه 
عن للمنتفعين اللجوء إلى القضاء للطيحق عقد الّمتياز مع لّ يتفق  إجراءسمحت للملتزم بأن يتخذ 

جبارها بالإلغاءفي قرار الإدارة   على التدخل. وا 
الّنتفاع بالخدمات التي يقدمها المرفق مادامت شروط الّنتفاع متوفرة فيهم وذلك  للإفراديحق كما 

 د يرتبط الملتزم بالمنتفعين بعقودوجود عقد بينهم وبين صاحب الّمتياز، فقبصرف النظر عن 
خاصة كما هو الشأن في حالة توريد الكهرباء أو المياه، وفي هذه الحالة يتعهد الملتزم بأن يؤدي 

 .2منهم اهالعملائه الخدمات مقابل الرسوم التي يتقاض
 ة وطرق غيريعمكن تصنيفها إلى طرق عادية أو طبيي مختلفة الّلتزام بعدة طرق هىتينوأخيرا 

 عادية.
 د، أمّا الطرقتهاء المدة المنصوص عليها في العقفي ان تتمثل ة لنهاية الّمتيازيالطبيع الطرقف

أو انتهاء الّمتياز من جانب الإدارة صدور حكم قضائي  :في الغير العادية تتمثل صورها مثلا
 .3لأسباب فرضتها مقتضيات المصلحة العامة

 المختلطأسلوب الاقتصاد : الفرع الرابع
أن تشترك  في إدارة المرافق العامة هو l’économie mixteيقصد بأسلوب الّقتصاد المختلط     

 ا أوتجاري فراد في إنشاء شركة مساهمة بهدف إدارة مرفق عام اقتصادي كان طابعه الدولة مع الأ
 .4صناعي

                                                             
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  ،وت نموذجابة وتسيير المرافق العامة، عقد ال، الطرق المستحدثة للإدار إيمانزعيم  - 1

 .37، ص 2014-2013تخصص قانون الإداري،جامعة محمد خيضر،بسكرة ،الجزائر ،سنة 
 .42،41، المرجع السابق، ص ص زعيم إيمان 2
ور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  والتوزيع، صالإداري، الجزء الثاني، ترجمة منجورج قوديل دلقولقية، القانون  3
 .389، ص 2008، لبنان 1ط
 .347المرجع السابق، ص  بمحمد رفعت عبد الوها  4
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ب السلطات العامة تتكتشركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون التجاري، ك الأسلوبويتخذ هذا    
أو يزيد منه  الشركة  للضروري أن يبلغ نصيبها في رأسمامن ا نفي جزء كبير من رأسمالها ولك

 .1لمشاركة الدولة أدنىلم يشترط نص خاص هذه النسبة كحد وذلك ما  %50بنسبة
صورة متطورة لطريقة الّمتياز  عن تعبير هي الّقتصاد المختلط أسلوبيذهب بعض الفقه أن 

 :الأسلوبض الخصائص التالية لهذا اويبدو هذا التطور من خلال استعر 
أو أحد أشخاص القانون العام  في جزء من رأسمالها، وسواء كانت إدارة مرفق  فيه تساهم الدولة -

القانون مها أم لّ، تبقى شخصا من أشخاص وسواء كانت الدولة تملك أغلب أسه عام أم لّ
لتولي إدارة  ن إلّ من يعين من قبل الدولةيوالعاملون فيها لّ يعتبرون موظفين عمومي ،الخاص

 الشركة أحيانا.
قد تنشأ شأتها بقانون أو إذا كانت شركات الّقتصاد المختلط تتولى إدارة مرفق فيجب أن تكون ن-

 .2بمرسوم وذلك بحسب الأوضاع الدستورية لكل دولة
في  مع مراعاة نصيب كل من الإدارة ومساهمتهاالربح أو ناتج النشاط يوزع حسب الّتفاق،  أن-

 تكوين رأسمال الشركة.
الشركة هي التي تتحمل  هاأن شركة اقتصاد مختلط هي التي تتحمل مخاطر المشروع، كما أن-

 كافة المسؤوليات القانونية أو النظامية المترتبة على ممارسة نشاطها.
على المرفق  دوجة: فهي تمارس رقابتها العامةدولة رقابتها على المرفق بصورة مز ال تمارس-

وذلك فضلا أن تمارس رقابة داخلية على  القوانين واللوائح في هذا الشأن بمقتضى ما تقرره لها
 لط.المرفق بواسطة ممثليه في إدارة شركة الّقتصاد المخت

 فرنسا والكويت والأردن ومن أمثلته فيك بعض الدول كما نجد أن هذا الأسلوب مؤلوف في
المعدل والمتمم  3 118-96زائر ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم جال دولة

والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في مجال التنسيق حين جاء فيها أن شكل  159-87للمرسوم 
ركاء الأجانب يتخذ شركة مساهمة وتخضع للقانون الشركة المؤسسة الوطنية والشريك أو الش

 الجزائري.
                                                             

 .333فؤادعبد الباسط، المرجع السابق، ص محمد  1
 .،291290،مرجع السابق، ص ص ال علي هاني الطهراوي  2
المتعلق  1987يوليو  21المؤرخ  159-87يعدل ويتمم المرسوم رقم  1996 أفريل 16الموافق  118-96مرسوم التنفيذي رقم   3

 .1996لسنة  22بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات  واستغلالها،ح ر العدد 
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فراد في مجال الألوب ناجحا للتعاون بين الإدارة و أس المختلط الّقتصادأخيرا يعتبر أسلوب 
فردية، لتكون يجمع بين مزايا وجود السلطة ورقابتها ومزايا الحوافز الإشباع الحاجات، لأنه 

 .1ولمصلحة المشتركين في الشركةمصلحة المجتمع المصلحة النهائية 
 

                                                             
 .247، ص 1999، مركز جامعة القاهرة، مصر الإدارين القانون أحمد رسلا أنور 1
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 الفصل الثاني

 النظام القانوني للمرافق العامة

عليهما مجموعة من القواعد  ةيحكم عمليات تنظيم وتسير المرافق العامة وعملية الرقاب     
بالنظام القانوني ما يصطلح عليه"تشكل في مجموعها والأحكام والمبادئ والأساليب القانونية، 

 .1للفكرة المرفق العام"

قة بعمليات تنظيم المرافق المبادئ القانونية المتعلعام هو مجموع من فالنظام القانوني للمرفق ال    
نشاء وتحديد لها غوشمن حيث تحديد أغراضها وأهدافها ووظائفها وتنسيقها العامة  وا 
وضبط  لطات والهيئات المختصة بتسييرهاوتحديد الس والمسيرة لها،والهيئات المديرة  الوحدات

إلى أنه ينبغي الإشارة أن من الصعب سن قانون واحد  ية،ئالوصا العلاقات القانونية الرئاسية و
لمرفق قد لا يصلح لمرفق أخر، فمرفق القضاء  والآلياتيحكم المرافق، وأن ما صلح من القواعد 

عادلا، وهو مالا يفرض بالتبعية أن يؤدي عليه أن يكون محايدا و نشاطه تفرض  مثلا طبيعة
و ما التام دون خضوع لأي جهة أيا كان موقعها وقوة نفوذها،  الاستقلالكنف المرفق عمله في 

 .2قال عن سائر المرافق الأخرى كمرفق التعليم والبريد والصحةقيل عن مرفق القضاء والأمن ي

وهو ما  قواعد تحكم كل نشاط لوحده، لأنظمة المعاصرة إلى تخصيصاعمدت غالبية لذلك      
عمل به المشرع الجزائري حيث خص كل قطاع بقانونه الأساسي، فالجامعة قانونها الخاص 

 والقضاء قانونا أيضا للبريد والجمارك والصحة والدفاع.

                                       

 .66عمار عوايدي، المرجع السابق، ص  1
 .330عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 2
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 سن لمرافق فإنه بالإمكانتعذر سن قانون عام يحكم كل اهنا جاز لنا القول أنه إذا كان ي ومن    
عليه فقهاء بقانون المرافق المتمثل  اصطلحقانون مصغر تسرى قواعده على جميع المرافق وهنا ما 

 في المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة.

 التطرق لقواعد إنشاء المرافق )المطلب الأول( وللمرافق العامة  النظام القانوني دراسة وتقتضي    
 عملية تنظيمها )المطلب الثاني( وكيفية إلغائها )المطلب الثالث(.

 المبحث الأول
لغاء المرافق العامة  إنشاء وتنظيم وا 

ا الدولة، بهدف تحقيق النفع العام تنشؤه التي أو نشاطات المشروعاتالمرافق العامة هي    
 اختصاصر نهاية الأم فهي  انتظامهاسيرها و  لسلطة الدولة من حيثتخضع لكنها  لمواطنين ول

 .1مانع للدولة
 ا ما سنعرضه في المطالب الثلاثة على النحو التالي:وهذ

 المطلب الأول
 إنشاء المرافق العامة

للمواطنين يجب إشباعها عن اك حاجة جماعية نتنشئ الدولة المرفق العام حينما ترى أن ه    
وع الذي يحقق هذه الحاجة الجماعية لا يقبل طريقها وبواسطة سلطتها الإدارية، إمّا لأن المشر 

ما لأن المبادرة الفردية إذا حصلت لن تحقق إشباع هذه  عليه الأفراد عادة بمبادرتهما الفردية وا 
 .2الحاجة الجماعية للمواطنين على نحو كافي وملائم

                                       

 .32بن سعيد محمد رفيق، المرجع السابق، ص  1
 .273محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  2
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لأول( تختلف بالإضافة إلى ما قيل نجد أن الجهة التي تنشئ المرافق العامة الوطنية )الفرع ا   
الإداري  الاختصاصعن المرافق العامة المحلية )الفرع الثاني(، ويرجع ذلك أساسا لقواعد توزيع 

 بالدولة.
 إنشاء المرافق العامة الوطنية: الفرع الأول

ة ضرورتها المقصود بإنشاء المرافق العامة الوطنية هو تأسيس مشروعات عامة رأت الحكوم    
تم بمحض إرادة السلطة العامة التي تتمتع والأصل أن هذا الإنشاء ي العامة،لإشباع الحاجات 

والقاعدة العامة  التدخل في إنشاء المرافق العامة بسلطة تقديرية كاملة في هذا الشأن وليس للأفراد
في هذا الشأن أن إنشاء المرافق العامة يجب أن يكون بقانون أو بناء على قانون صادر من سلطة 

ويل السلطة التنفيذية سلطة إنشاء المرافق العامة وهذا ما يرجع إلى اختلاف والنظم التشريعية بتخ
 .سبيل المثال فرنسا و مصر فنأخذ على القانونية والسياسية السائدة بالدولة

 في فرنساإنشاء المرافق العامة أولا: 
و يتجه في غالبيته العظمى إلى الحالي في فرنسا كان الفقه الفرنسي يجمع أ 58191قبل دستور   

لضرورية الإنشاء المرافق العامة أن القانون الصادر عن البرلمان ممثل الشعب هو الأداة الواجبة وا
 : أسبابوذلك لعدة 

مرفق عام خاضع لسلطة الدولة يتضمن بالضرورة تقيد الحريات العامة  إنشاء إن:أولىناحية -
 الإدارةوذلك لان المرفق العام بحكم تبعيته لدولة تتمتع  ،للمواطنينالأعلى التي كفلها الدستور 

و يجوز تنفيذها جبرا  للأفرادملزمة  إداريةبامتيازات السلطة ،كاتخاذ قرارات  إدارتهو  بتسييرهالعامة 
هذه  لإنشاءلمصلحة هذا المرفق العام ...ومن ثم لا يكفي  للأفرادعنهم ،مثل نزع ملكية عقارية 

مجرد مرسوم  لإنشائهابحكم تمتعها بامتيازات السلطة ،لا يكفي  ق العامة المقيدة لحريات أفرادالمراف
بقانون من البرلمان  إنشائهايكون  أنبل لابد من مجلس الوزراء  أوقرار من رئيس الجمهورية  أو

 عام في النظام الدستوري الديمقراطي . كأصللا تتقيد إلا بقانون لان الحريات 
                                       

  دستور الجمهورية الخامسة الصادرة 4 اكتوبر سنة 19581
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لنشاط الذي يقوم به المرفق الذي تنشؤه الدولة يتمتع في حالات كثيرة باحتكار ا ثانية:ناحية -
نشاط منافس لنشاط المرفق، كما  أومشروع  إنشاءعون يلن يستط الأفرادومن ثم  المرفق العام،

و مثال ذلك لعدم وجود البديل المنافس، غيره ن ذا المرفق دو مجبرون على التعامل مع ه أنهم
في البرلمان، ومثل هذا الاحتكار يتطلب رقابة نواب الشعب  النقل بالسكك الحديدية أولبريد مرفق ا

 .ونيكون إنشاء المرفق بقان وهو ما يعني ضرورة أن
لن يتمتع باحتكار  1اته الدولةئكان المرفق العام الذي انش إذاوحتى في حالة ما  من ناحية ثالثة:-
 تنشئه الدولة بإمكانياته ووسائلهانه بلا شك المشروع الذي  إلىبادرة الفردية، منع المنافسة و اليم

، قيق التكافؤ في الإمكانياتحيجعل المبادرة غير قادرة على منافسته بسهولة لعدم ت ،الكبيرة القوية
المرافق العامة  إنشاءيكون  أنوهذا سبب ثالث يتضامن مع السببين السابقين للقول بضرورة 

نه أ إلا،  الأسبابلكن رغم الاعتبارات و  مرسوم حكومي أون من البرلمان وليس بقرار بقانو 
المرافق العامة في  إنشاءو يضع  الأوضاعالحالي بفرنسا ليقلب  1958جاء دستور  للأسف

مجالات المحجوزة للحكومة بمرسوم فلم يعد من اختصاص البرلمان طبقا للموضوعات المحددة 
 .19581من الدستور 34في المادة  للقانون البرلماني

  مصر: إنشاء المرافق العامة في ثانيا
 أنحول مدي ضرورة  ،1971الفقه المصري قبل صدور الدستور الحالي لعام  رأي اختلف   

مرسوم من  وابقرار  لإنشاءيكون هذا  أنعلى العكس جواز  أوالمرافق العامة بقانون  إنشاءيكون 
حيث لم تكن نصوص الدساتير المصرية السابقة على الدستور الحالي  لم تكن صريحة الحكومة، 
الملك  أنبارة يكتفي بع1952الذي ساد قبل ثورة يوليو 1923فكان نص دستور  ،الأمرفي هذا 

ومن ثم جاء الخلاف الفقهي هل عبارة الترتيب  المرافق العامة (، أييختص بترتيب المصالح )
و دستور الوحدة مع سوريا 1952؟ وبعد الثورة استمر الخلاف لان الدستور  ءالإنشا أيضاتشمل 

                                       

 274محمد رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق، ص  - 1
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الرئيس الجمهورية  أنفنصوا على  ،اعادوا تكرار ذات العبارة1924لي والدستور التا1985لعام 
 عليها . الإشرافو  القرارات اللازمة لترتيب المرافق العامة إصداريتولى 

 
، العامة بقرار من رئيس الجمهورية المرافق إنشاءولكن من الناحية العملية اتجهت نحو جواز    

بالمعنى الواسع  سير عبارة ترتيب المرافق العامة العمل سار مع الاتجاه الفقهي الذي قام بتف أن أي
 . إنشائهاحق  أيضاالذي يتضمن 

ا الواقع العملي ونص صراحة على ليكرس هذ 1971دستور مصر الحالي  الأخيروجاء في     
 وتنظيم المرافق و المصالح العامة . لإنشاء زمةلااليصدر رئيس الجمهورية القرارات  أن
بنص الدستور الحالي من اختصاص  إذن أصبحالمرافق العامة  إنشاءكان  إذاومع الملاحظة انه  

مجلس الشعب من  أييمنع البرلمان المصري  انه ليس ما إلاقرار، أورئيس الجمهورية بمرسوم 
ا لدستور في نظامنا الدستوري طبق لأنهوذلك مة بقانون، بعض المرافق العا أولإنشاء احد  التصدي
الفرنسي مجالات محجوزة للحكومة ولا  1958مثل دستور ، لا يوجد والدساتير السابقة 1971

 نظمنا الدستورية البرلمان )مجلس الشعب ( بل العكس في .يشرع فيها إنيجوز بالتالي للبرلمان 
 .في التشريع الأصيلمجال فهو  أييشرع بقانون في  أنهو صاحب السلطة التشريعية، وله 

ليشرع فيه  الوزراءمجلس  أووحتى لو تضمن الدستور لدينا اختصاصا معينا لرئيس الجمهورية 
شريع في نفس المجال الممنوح للرئيس مرسوم، ليس ما يمنع دستوريا البرلمان التصدي بنفسه و الت

 .1مجلس الوزراء أو
 في الجزائر :انشاء المرافق العامةثالثا

 :الوطنية بعدة مراحللقد مرت مسألة إنشاء المرافق العامة 
 19632قبل دستور العامة إنشاء المرافق :المرحلة الأولى-1
 حيث تم إنشاء:ت إنشاء المرافق العامة الوطنية حل بتباين وسائل وأدوااتتميز هذه المر     

                                       

 .275محمد رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق، ص  1
 .64، العدد 1963دبسمبر 10المؤرخة في ،، نشر في ج ر1963دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية لسنة  2
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وخلال هذه  1963-12-31 البنك المركزي الجزائري:مثلبعضها بموجب عمل تشريعي)قانون(
تم حيث  طراكسوناأحيانا بموجب)مرسوم( والشركة الوطنية  لة كان إنشاء المرافق العامة يتمالمرح

)مرسوم ثل الهيئة الوطنية للقوى العاملةلأخر بموجب عمل إداري ماوبعضها ،1963نهاية عام 
13-12-1962). 
 1965-12-31الأمر فترة  إنشاء المرافق العامة في :المرحلة الثانية -2
كان يتم إنشاء المؤسسة العامة على 1965-12-31من الأمر مكرر  5بموجب المادة      
الثورة في هذه المرحلة(إلا أن  س)الأمر صادر عن رئيس مجليعر ختلافها بموجب عمل له قوة التشا

( على تنظيم Ordonnanceالممارسة العملية قصرت هذه الإدارة والوسيلة القانونية )أي الأمر 
قطاعات أو فئات المؤسسات، أمّا إنشاء أي مؤسسة عامة وطنية فقد كان بموجب عمل إداري 

 .1(Dècret)مرسوم
منه نجدها قد جاءت بالشكل  05نص المادة  اوتحديد ر المشار إليه أعلاهورجوعا للأم

المؤسسات التي لها أهمية وطنية والتي  باستثناءبموجب مرسوم  الاشتراكيةتحدث المؤسسة التالي"
 ."تحدث بموجب قانون

وبين أهمية الإنشاء )نص تشريعي أو نص تنظيمي(أن المشرع ربط بين أداة النص من هذا يتضح 
 بارزة ونشاطه سيعود بالنفع العام على مجموع الإقليم دون أن يخصالمرفق فإن كان يحتل مكانة 

ن ثبت خلاف ذلك تعين إحداثه بموجب إحداثه يتم بموجب نص تشريعي فإنجزء معينا منه،  ، وا 
 .2نص تنظيمي

 
 
 

                                       

ص دار العلوم للنشر و التوزيع ، د س ن ، عنابة ، الإداري،التنظيم الإداري،النشاط ،محمد الصغير بعلي، القانون الإداري 1
216. 

 .331عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  2
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 1976دستور  أحكامفي ظل  إنشاء المرافق العامة :المرحلة الثالثة -3
أصبح إنشاء المؤسسات 19761وبناء على أحكام دستور  الاشتراكي الاختيارفي ظل      

 المجلس باختصاصاتالمتعلقة  2منه151أحكام المادةف من صلاحيات الإدارة المركزية،الوطنية 

                                       

 22الموافق 1396ذي القعدة عام  30مؤرخ في  97-76ن الصادر بالأمر رقم 1976دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية سنة  1
 .94العدد ، 1976نوفمبر  24، ج ر، المؤرخة في 1976نوفمبر سنة 

على أنه: " يشرع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور تدخل 1976من دستور  151تنص المادة  2
 كذلك في مجال القانون.

الحقوق والواجبات الأساسية للأفراد وخاصة الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين في إطار متطلبات  -
 الدفاع الوطني.

 القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة ،وبخاصة الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والموراث.-
 قرار المتعلقة بالأفراد .ظروف الإست

 التشريع الأساسي الخاص بالجنسية.
 .القواعد العامة المتعلقة بمركز الأجانب 

 .ة بالتنظيم القضائيالقواعد العامة المتعلق
ائية )بخاصة تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المناسبة  لها والعقود الشامل،وتسليم جز القواعد العامة للقانون الجزائي والإجراءات ال

 القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنية ، وطرق التنفيذ. المجرمين
 .النظام العام الالتزامات المدنية والتجارية

 .تنظيمية الإقليمية  التقسيم الإداري للبلاد ال
 .المبادئ الأساسية السياسية الاقتصادية والاجتماعية

 .شباب تحديد السياسة التربية و سياسة ال
 .الخطوط السياسية لسياسة الثقافية

 .إقرار المخطط الوطني
 .التصويت على ميزانية الدولة
 ونسيجهما ئهاتحديد وعاوالرسوم والحقوق بجميع أنواع و  إحداث الضرائب و الجبايات
 .القواعد العامة لنظام الجهوري

 .قواعد العامة المتعلقة بنظام السنوي و القرض و التأمين
 .القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،وقانون العمل والضمان الاجتماعي

 .وأول الحق من ذويهما القواعد العامة المتعلقة لحماية المجاهدين
 .الخطوط العريضة لسياسة الأعمال الإقليمية والبيئية و نوعية الحياة، وحماية الحيوانات والديانات 
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المرافق العامة أو مؤسسات وطنية،  التشريعي بإنشاء الاختصاصالشعبي الوطني لا تشمل على 
رئيس الجمهورية  وم صادر عنكان يتم بموجب مرسعمومية الوطنية ولذلك فإن إنشاء المؤسسة ال

 .115لسلطة التنظيمية المخولة له بموجب المادةمن خلال ممارسة ا
 :1989دستور  أحكامفي ظل  إنشاء المرافق العامة :المرحلة الرابعة-4
لم يجعل إنشاء المرافق العامة )المؤسسات  1989دستور على غرار الدستور السابق فإن      

واختصاص  منه على صلاحية 1221القانون، حيث لم تنص المادة  اختصاصالعامة( من 
 السلطة التشريعية )المجلس الشعبي الوطني( بذلك.

الفقرة  ما نصت عليه  ، أصبح البرلمان يشرع، بموجب1996وبموجب تعديل الدستوري سنة    
فإن إنشاء المرافق وبناء عليه ،من الدستور في مجال" إنشاء فئات المؤسسات" 1402من المادة 29

، ما التنظيم بموجب إصدار مراسيم رئاسية أو تنفيذية اختصاصيبقى أصلا من  ةالعامة الوطني
 .يرا عما هو سائد في فرنساثيتعد كات المؤسسات، وهو الوضع الذي لا عدا مجال فئ

إصدار  الاختصاصلحقيقة أن هذا ما يتماشى مع ما هو سائد في القانون من حيث" ترك او     
للجهة الأقدر  الاختصاصسليم لأنه يعطى  اتجاههو  ةقرار إنشاء المرافق العامة للسلطة الإداري

 ،العامةمراعاة المصلحة  السرعة الكافية لاتخاذ قرار الإنشاء يضمنعلى تقدير لزوم الإنشاء، لما 
جراءات   .3عملية إصدار القانون من طرف البرلمان وآلياتأمام تعقيدات وا 

 
 

                                                                                                                      

 .حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه
 النظام العام للغابات.

 .النظام العام للمياه
 ".ةإنشاء أوسمه الدولة و نياشينها و وضع ألقابها الشرفي

 .2016مارس سنة 6بموجب التعديل الدستوري المؤرخ في  140المادة 1
 .217المرجع السابق، ص  محمد صغير بعلي 2
 .27جع السابق، ص محمد فاروق عبد الحميد،المر  3
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 إنشاء المرافق العامة المحلية :لفرع الثانيا
بالضرورة إلى دراسة قواعد قانون  رافق العامة في الجزائر يقودناإن الحديث عن أداة إنشاء الم    

والذمة المالية  لدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية الإقليميةالولاية والبلدية، فالولاية هي الجماعة 
وللولاية هيئات هما: المجلس الشعبي الولائي  07-12المستقلة حسب المادة الأولى من قانون رقم 

 والوالي.
ع يهذا يعني تتمتع بجما يستوقفنا في هذا التعريف هو تمتع الولاية بالشخصية المعنوية ، أول مو   

على إبرام العقود  لقدرةا تمنحها ذمة مالية مستقلة تنجم عنها الشخصية المعنوية منالتي الآثار 
على إنشاء مرافق محلية وهذا حسب ما نصت بالإضافة إلى قدرتها  1التقاضي والتمتع بالأهلية

 .أعلاهمن القانون المشار إليه 1484، 1462،1473عليه كل من المواد 
بالشخصية المعنوية  الأخرىهي  ليمية القاعدية للدولة وتتمتععن البلدية فهي الجماعة الإقأما 

 .جلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذيةلية المستقلة ويدير البلدية مجلس منتخب هو الماوالذمة الم
 
 
 
 
 
  

                                       

نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهمين التقليدي والاشتراكي )دراسة مقارنة(، المرجع  ،محمد فاروق عبد الحميد 1
 .28السابق، ص 

:" يمكن المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ مؤسسات عمومية ولائية  تتمتع بالشخصية 07-12من قانون  146تنص المادة   2
 .صالح العموميةالمعنوية والاستقلال المالي قصد تسير الم

ي أو مؤسسة ار من القانون سالف الذكر:" تأخذ المؤسسة العمومية الولائية  شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إد147تنص المادة  3
 .الهدف المرجو منها" ي أو تجاري حسبعمومية ذات طابع صناع

بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي طبقا من القانون سالف الذكرّ  تحدث المؤسسات العمومية الولائية  148تنص المادة  4
 .من هذا القانون ..." 54لأحكام المادة 
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ل اختصاصات المجلس الشعبي من خلا ة على إنشاء مرافق محلية يتبن ذلكقدرة ماليتتمتع ب و
ويتم  شؤون الإقليم، جوانب المختلفة فيفهو يمارس العديد من الصلاحيات التي تمس ال البلدي

من القانون البلدية  1542و 1531المواد  ذلك عن طريق إنشاء مؤسسات عمومية وذلك حسب
11-10. 

 المطلب الثاني
 ةلعامتنظيم المرافق ا

 التطرق أولا إلى تحديد معنى تنظيم المرافق العامة يجب السلطة العامة المختصة ب لتحديد 
)الفرع  تنظيمهابيد السلطة العامة المختصة )الفرع الأول(ثم التطرق إلى تحدالعامة  تنظيم المرافق

 الثاني(.
 تنظيم المرافق العامة الأول: مفهوم لفرعا

اختلف فقه القانون الإداري حول تحديد مفهوم تنظيم المرافق العامة، فظهر تبعا لهذا    
 تنظيم المرافق العامة. لاصطلاح مفهومان الواسع والضيق الاختلاف

 صلاحية دون نظيم والتسيير الداخلي لهاتنظيم المرافق العامة في الت يحصر المفهوم الضيق:-1
 .والتعديل والإلغاء الإنشاء 

يجعل هذه العملية تشمل عدة عناصر مثل تحديد وظائف وأهداف المرافق المفهوم الواسع: -2
العامة، عنصر إنشائها، بيان طرق إدارتها، وتسيرها، وتحديد الهيئات والسلطات المختصة بالإدارة 
والتسيير ولذا تحديد الهيئات والعلاقات القانونية والتنظيمية الرئاسية والوصائية داخليا وخارجيا 

لغاء المرافق العامة. ،وكذا عنصر  دمج وا 

                                       

:" يمكن للبلدي أن تنشئ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة 10-11من القانون  153ص  المادة تن 1
 .المالية المستقلة من أجل تسير مصالحها"

صناعي تجاري دية ذات طابع إداري أو ذات طابع السالف الذكر:" تكون المؤسسات العمومية البلمن القانون  154تنص المادة  2
 .ويجب على المؤسسة العمومية البلدية ذات طابع الصناعي والتجاري أن توازن إيراداتها ونفقاتها..."
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والأفكار المتعلقة بالعلاقة  الآراءبع أساسا من حجج وخلفيات فكرية وقانونية تنولكل من المفهومين 
 العلاقة بين القانون والقرارات الإدارية العامةكذلك و ،بين الوظيفتين والسلطتين التشريعية والتنفيذية

الحقيقة العلمية في الموضوع، فإنه  اكتشافوللفصل في هذا الخلاف من أجل ، )اللوائح الإدارية(
تنظيم الإداري عملية ال للاصطلاحإلى علم الإدارة العامة لمعرفة المعنى الحقيقي  الاستناديجب 

يكتشف أن علماء الإدارة العامة يختلف في تحديد مفهوم عملية تنظيم الإداري بصفة عامة  ،بها
المرافق بصفة خاصة ولكن جل علماء الإدارة العامة يتفقون حول أهم العناصر وعملية تنظيم 

 والمقومات التي تتضمنها )عملية التنظيم الإداري للمرافق العامة وهي:
 .تكوين الهيئة الإدارية -
 .تكوين الوحدات الإداري -
 .الإدارية والاختصاصاتتوزيع السلطة  -
 .(إقامة عملية التنسيق -
فاستخدام علم الإدارة والتنظيم يكشف عن حقيقة مفهوم عملية تنظيم المرافق العامة هو مفهوم    

واسع وشامل يتضمن عدة مقومات بحي تشمل إنشاء المرافق العامة وتنظيم طرق وأساليب إداراتها 
 . داخليا وخارجيا وكذا إلغائها يهالفقوسيرها، وتحديد علاقتها القانونية والنظامية و 

 تنظيم المرافق العامة في الدولةب السلطة المختصةالفرع الثاني: 
بين السلطة التشريعية و السلطة  –في النظم القانونية –سلطة تنظيم المرافق العامة  تتأرجح 
لى أنه تثير الجدل حول السلطة في إ وفقا لما يقرره النظام الدستوري السائد في كل دولة  التنفيذية

المقارنة، بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وفقا لما يقرره النظام الدستوري النظم القانونية 
 .1دولة  السائد لكل

وينقسم فقه القانون الدستوري والإداري بخصوص مسألة ما هي السلطة التي يجب أن تختص 
 :امة في الدولة إلى قسمين بعملية تنظيم المرافق الع

                                       

  عمار عوابدي، المرجع  السابق، ص ص، 69 ،1.70
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إلى  هذا الفقه أصحاب ، حيث يذهب1الليبراليجية وعملية النظام متشبع باديولو  :القسم الأول-1
التقرير بحتمية حصر وتركيز سلطة وتنظيم المرافق العامة في الدولة في يد السلطة التشريعية ذلك 

 إلى الحجج التالية: استنادا
ة التشريعية يحقق الحماية القانونية الأكيدة طحصر وتركيز سلطة التنظيم المرفق في يد السل-

 الدولة. لمواطني الاقتصاديةللحقوق والحريات 
ناء الموافقة على ميزانية ثوموارد المرافق العامة تتم بناء على موافقة السلطة التشريعية أ اعتمادات-

 الدولة.
لى موقف جعل عملية إجنح من فقه القانون الدستوري والقانون الإداري، في هو :القسم الثاني-2

تنظيم المرافق العامة في الدولة من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولة على أساس حجة أن 
د راتها هي من صميم الوظيفة التنفيذية الإدارية في الدولة اعملية تنظيم المرافق العامة وتسيرها وا 

 والاختصاصمبدأ التخصص ، من بينها مبدأ الشرعية الشكلية والماديةلمبادئ وقواعد لذا كان وفقا 
السلطة التنفيذية الإدارية في الدولة بعملية تنظيم المرافق العامة بواسطة القرارات  أن تضطلع

ولا يثير أمر تنظيم المرافق العامة أي خلاف فقهي ، ة التنظيمية )اللوائح التنظيمية(الإدارية العام
 .2رئيس الدولة والجمهورية بالوظيفة الممثلة من طرفالمختصة  هي في الجزائر فالسلطة التنفيذية

 
 
 
 
 

                                       

: هي فلسفة سياسية أو رأي سائد تأسس على أفكار الحرية و المساواة وتشدد اللبرالية الكلاسيكية على النظام الليبرالي  1
ي الاجتماعية .  تم فحص الموقع تم فالحرية في حين المبدأ الثاني و هو المساواة يتجلى بشكل أكثر وضوحا في اللبرالية 

 HttPS  ar. Wikipe dia . org 
 

 . 72، 17،السابق، ص ص دي، المرجععمار عواب 2
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 المطلب الثاني
 إلغاء المرافق العامة

 وه في هذا المجال إن مسألة إلغاء المرافق العامة لم يعطى لها القدر الكافي من الشرح نن
من أهمية بالغة تمس المصلحة  وميات دون تفصيل في ذلك، رغم ما لهذه مسألةبذكر العم إلا

 العامة على الأخص.
ا للمهمة التي أنشأ ، وتوقف ممارستهةقصد بعملية الإلغاء وضع نهاية لنشاط المرافق العامي     

 . 1لعدم الحاجة إلى هذا النشاطمن أجلها نظرا ل
ذلك عدم  المشرع في إلغاء أي مرفق عام التقيد بإجراءات معينة قاصدا من وراء ولقد اشترط  

وما يترتب عليه من أضرار بالأفراد ومصالحهم ويقضى الأصل العام أن إلغاء  في إلغائهاالتسرع 
المرافق العامة يتم بنفس الوسيلة التي أنشأ بها بمعنى أنه إذا تم الإنشاء بقانون فيجب أن يكون 

وجد نص يقضي بخلاف ذلك ففيما  إلّا إذا ،2الإلغاء بقانون وهذا طبقا بقاعدة توازي الأشكال
أوت  17يرجع للسلطة التنظيمية وذلك بموجب قانون  المرافق العامة في فرنسا الإلغاءيخص 
، على أن هذا المبدأ يجب أن يكون منسقا مع أحكام دستورية أخرى يمكن أن يؤدي 19948
لغائها لى تحديد صلاحية الحكومة في إنشائهاتدخلها إ  .3وا 

الذي أنشأه القانون عن طريق مرفق عام أو بإلغاء مرافق  الاحتكار بالإلغاءإما  لغاءالإويكون     
في قراره الصادر  الفرنسي عامة تنافس المبادرة الخاصة، كما شدد على ذلك المجلس الدستوري

ومن بين هذه المرفق العامة التي يلبي وجودها تطلبا دستوريا  19864جوان 26-25بتاريخ 
 اسية للدولة.للوظائف الأس

                                       

  عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص 1.231
  علاء عشي الدين ، نفس المرجع ، ص 2.22

 جورج فوديل، بيار دلقولقيه، المرجع السابق، ص 3.540
مؤسسات معينة من القطاع العام على القطاع الخاص، يرتدي استثمارها طابع المرفق الوطني أو احتكار واقعي مخالف  نقل 4

 يفرض تأميم مؤسسات لها هذا الطابع ويشيد على ضرورة عدم إلغائها. 1946لدستور:" ذلك أن الدستور الفرنسي الصادر 
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إلغاء المرافق العامة وبالتالي  م يحدد المشرع  أي نص صريح فيما يخص وعن الفقه الجزائري فل
الأسلوب الذي اتبع في إنشائه بوسيلة أعلى من وسيلة  ى القواعد العامة بنفسا الرجوع إلنعلي
من سلطة مركبة على كل من  لغاءالإأن يكون إصدار قرار  شاء، ولقد اشترط المشرع الجزائريالإن

حماية منه للمصلحة العامة، ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة  وهذا شارك في قرار الإنشاء
المتعلق بالقانون البلدي والتي تنص على 1967جانفي 18المؤرخ في  67/241من الأمر رقم  13

يات التي تتولى تسيرها من البلد اشتراك أنه:"يجوز لمجلسين أو عدة مجالس شعبية بلدية أن تقرر
أجل تحقيق خدمات أو مصالح ذات تقع مشترك تقترح من أجل هذا الغرض إحداث نقابة 

 .للبلديات"
ء نقابة بالبلديات بموجب من نفس القانون على أن إحداث أو إنشا 14ذلك المادة ك بينت     

 فأكثر. لتيناملعالتابعة  . من عامل العمالة )الولاية( بالنسبة للبلديات قرار:" .
 ".فأكثر لعمالتينمن وزير الداخلية بالنسبة للبلديات التابعة  -
على اقتراح من المجالس الشعبية  ءأن إنشاء نقابة البلديات يتم بنان يمن هذه النصوص يتب -

ن  كانت هذه البلدية تابعة لولاية واحدة صدر قرار الإنشاء من والي البلدية المعنية فإذا الولاية وا 
إن إلغاء مفهوم المخالفة فبتابعة لأكثر من ولاية صدر قرار الإنشاء من وزير الداخلية، ف كانت

الولاية بل لابد أن تشترك فيه  من والي قرار منفرد عة لولاية واحدة، لا يمكن أنالتاب نقابة البلديات
رأي من قرار إنشاء من الجهة المعبرة عن  ية المعنية لأنها كانت مشتركة فيالمجالس الشعب

 تمثلهما من الأفراد وبالتالي فهي تحمي  حقوقهم  وتقدر حاجياتهم.
م أن ها كما لا يجوز لوزير الداخلية في هذه الحالة أن يحل محل الوالي ويصدر قرار إلغاء رغ -

غاء بيد الوالي والمجالس الشعبية للإاجعل قرار  الأخير خاضع لسلطة الأولى الرئاسية لأن القانون
 المعنية.

                                       

 ، م وم1967جانفي  18، صادرة في 06ر عدد  لقانون البلدي، ج، يضمن ا1967جانفي  18مؤرخ في 155-66أمر رقم  1
المتضمن القانون  1967جانفي  18المؤرخ في  2467يعدل ويتمم الأمر رقم  1981جويلية 04مؤرخ في 181/09بالقانون رقم 

 ، ملغى.1981ة جويلي07صادرة في  27، ج ر ، عدد  يالبلد
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، 37ونص المادة  63ة من الماد وما يفهم 381 -69انون الولاية الصادر بالأمر رقم وعن ق-
ولا وزير  الولائيو الولائية لا يتفرد بها المجلس الشعبي  ةالمصالح والمؤسسات العامأن إنشاء 

نما جعل آ الداخلة ولا أي وزير المشرع خر يدخل في اختصاصه النشاط المزمع القيام به، وا 
رك بين أطراف ثلاث المجلس الشعبي الولائي ووزير الداخلية والوزراء الجزائري قرار الإنشاء مشت
 22الوزارة المشترك المؤرخ في  ارر ه على حماية الصالح مثال ذلك القالمعنيين وذلك حرصا من

الصادر عن  1976جوان 02في المؤرخة 76-19رقم  المتضمن المداولة 1980جانفي 
ي لولاية قسنطينة والمتعلقة بإحداث مؤسسة عمومية ولائية لأشغال الطرق ويحدد المجلس الشعب

-71المرسوم رقم سة من حيث تنظيمها وسيرها لأحكام القرار المشترك إخضاع المؤس
 .1971ماس 26المؤرخ في 139
الأشغال وزير  ولاخلية لا وزير الداو  منفرداقسنطينة ولاية للس الشعبي فلا يجوز في هذا المج     
ن يكون التعديل مؤسسة، وابنشاط المؤسسة الإفراد بإلغاء أو حتى التعديل لنشاط هذه ال المعني

  ..2والإلغاء بقرار مشترك بينهم

 
 
 
 

  
                                       

، م و م بالقانون رقم  1969اس م 23، صدارة في 44عدد الولاية ، ج ر يتضمن قانون  1969 23خ في ، مؤر 38-69أمر  1
 .، ) ملغى( 1981فيفري 17صادرة في  07، ج ر، عدد 1981في -14مؤرخ في   81-2

-08-2، بدون ذكر الصفحة،   تم فحص الموقع يوم 25g/ univ . Biskara .dz  these /14الفصل الثاني /20مذكرة  2
 . 10:30على الساعة  2016
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             الثاني المبحث
                                                                                المبادئ القانونية التي تحكم المرافق العامة

حمتها  لأهميتهامن المصلحة الخاصة ونظرا  اسمي لأنهابالرعاية  أولىالمصلحة العامة تعتبر     
وضعها الفقه كوسيلة ضامنة لخصوصية المصلحة التي  الأمر، والتي في بادئ بعض المبادئ

 .المبادئ الضامنة للمصلحة العامة يحققها المرفق العام فسميت
واع تسير المرفق العام سواء عن طريق أشخاص القانون العام أو نوهذه المبادئ مرتبطة بكل أ
ذا كانت تطرح  عند التسيير الخاص للمرافق العامة لكن خصوصية المرفق  إشكالاتالخاص وا 

العامة تجعله في رباط مباشر مع الجماعة العامة وبذلك فهو يخضع لنظام قانوني متميز بما 
 يحمله من امتيازات وقيود المصلحة العامة.

بتنظيم المبادئ التي تحكم المرافق العامة بصفة متناسقة     ROLLANDوقد قام الفقيه رولان   
مبدأ قابلية المرفق ، رادواط بانتظامالمرفق العام :مبدأ المساواة ،مبدأ سير تتمثل في  أوليفي شكل 

 .1العام للتغيير(
القول أن هناك اتفاق على المبادئ الكلاسيكية وتكريس من طرف القضاء الإداري  يمكن    

 .المبحثوكذا من خلال النصوص القانونية هذا ما سنحاول عرضه في هذا  يالفرنسي والجزائر 
 
 
 
 
 
 

                                       

اطروحة دكتوراه في الحقوق ، –حالة عقد الامتياز –، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة و هدف المردودية  ضريفي نادية  1
 .176،177،ص ص2012-2011قسم القانون العام ،كلية بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 
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 المطلب الأول
 مفهوم مبدأ المساواة 

و المقصود بها  المساواة مبدأ أساسي لجميع الدول والنظم الديمقراطية في العالم، عتبر مبدأي  
هي المساواة القانونية أو الشكلية )المساواة أمام القانون( أي المساواة بين من في هذا المجال 

 تماثلت مراكزهم أو صفاتهم القانونية في الحقوق والواجبات والتكاليف العامة.
واة لكفالة الحقوق والواجبات العامة لمبدأ دستوري أساسي لقيام الدولة القانونية دون جاء مبدأ المسا 

واعتبر مبدأ المساواة المدخل  1تميز بين الأفراد حكاما ومحكومين خاضعين لسلطان القانون
الرئيسي للوصول إلى الديمقراطية وكفالة الحريات، وكان الباحث والهدف الاسمي للثورات الكبرى 

 (.لعالم المعاصر )الثورة الأمريكية، الثورة الفرنسيةفي ا
التطبيق مبدأ  لهذا سنتطرق إلى تعريف مبدأ المساواة وأساسه القانوني )الفرع الأول( ومظاهر   

 .ع الثاني( المساواة )الفر 
 تعريف مبدأ المساواة وأساسه القانوني : الفرع الأول

إلى أهمية مبدأ المساواة في خدمات المرفق العام، كونه أصبح اليوم مبدأ عالميا، لذا  بالنظر    
 وجب التعرض إلى تعريفه )أولا( ثم تحديد أساسه القانوني)ثانيا(.

 أولا: تعريف مبدأ المساواة
وعدم التميز  مبدأ المساواة في معناه العام يعني المساواة بين الأفراد في الحقوق وفي الواجبات،  

والتفرقة بينهم على أساس اختلاف الجنس أو الأصل اللغة أو الدين والعقيدة ،ولكن هذا المعنى 
هم قانونا  بمفهوم نسبي، فالمساواة تفالعام للمساواة لا يعني المساواة المطلقة بل المساواة يجب أن 

ولكن لا ،احد في نفس الظروفلا تكون إلّا بين الأفراد المتواجدين في نفس المركز القانوني الو 
 .2هم القانونية أو الظروف التي تتواجد فيهاكز الأفراد التي لا تتماثل مرا  مساواة بين فئات

                                       

نصر الدين، القانون الجزائري بين مثالية المساواة وواقعية التميز الإيجابي المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، كلية  لأخضريا1
 .14، ص 2014الحقوق، جامعة الجزائر، 

 .315محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 2
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 ثانيا: الأساس القانوني
ه منتمن خلال ما تضرافق العامة على المستوى الدولي يستمد مبدأ المساواة في خدمات الم   

الدستور  لي من خلال ما تضمنته أحكامخعلى المستوى الدابعض المواثيق الدولية، كما يجد سنده 
 ن.ونصوص القواني

 الدولي نوني لمبدأ المساواة على المستوىالأساس القا-1
ا، من أهمها الثورة ضل الحركات الثورية في أروبفالمستوى الدولي ب ىهذا المبدأ عل وجد    

ضرورة المساواة بين الناس، حيث تنص هذه  1789لسنة  الفرنسية، التي فرضت في المادة الأولى
يولد الناس ويعشون أحرار متساوين في الحقوق" هذا الأخير ينبثق  منه عنصر  ه:"الوثيقة على أن
 في  خدمات المرافق العامة. المنتفعينالمساواة بين 

قوق الإنسان الذي ثم عم هذا المبدأ يشمل أغلب المواثيق الدولية، منها الإعلان العالمي لح   
ورغم أن هذا الإعلان يفتقد إلى القوة القانونية  1948أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

قيمة أدبية أو معنوية تحمل عل احترامه بما ورد فيه، وعلى نفس النهج  الملزمة للدول، إلا أن له
حسب المادة  1966والثقافية لسنة  الاقتصادية والاجتماعيةلعهد الدولي للحقوق ا عليه سار

 .1الثانية
مباشرة، مما  د أقرت هذا المبدأ سواء بصفةية قبين لنا أن هذه النصوص الدولتمما سبق ي   

تحقيق المساواة بين جميع المنتفعين لبلوغ هذه  والالتزاميفرض على الدول إدخاله في تشريعاتها 
 .2الحقوق والواجبات العامة

 
 

                                       

بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا  تنص المادة الثانية على أنه:"تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد 1
أو اللون، أو الجنس، أو اللغة ، أو الدين ،أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي أو  لعهد بريئة من أي تميز بسبب النوعا

 .الاجتماعي، أو الثروة ، أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب"
مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر ،تخصص قانون لاداري خدمات المرافق العامة، صديقي عبد الرزاق، مبدأ المساواة في  2

 .11، ص ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،الجزائر
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 لمبدأ المساواة على المستوى الداخلي يالقانونساس الأ-2

 في الدستور:-أ
، وهو ما له من معنىنظرا لما يحم ل الدساتير كرستهج باعتباريعتبر هذا المبدأ دستوريا     

لأخير ا ،حيث هذا1996أو دستور  19762أو  19631دساتير الجزائرية سواء دستور  هيذهبت إل
ولا يمكن أن أمام القانون  سواسية:" كل مواطنين منه أن 323المادة قد أكد على هذا المبدأ في

سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو أي شرطا أو ظرف أخر شخصي أو  تميز يعود بأييتذرع 
المادة  صفة عامة، كما أعطت" فهذه المادة تنص على ضرورة المساواة أمام القانون ب اجتماعي

المؤسسة أو المرفق بصفة  اتجاهمعنى واسع يتضمن الحقوق والواجبات  1996من الدستور  31
ركة في حياة الجماعة وهذا من خلال تكريس المساواة الذي يعزز اعامة مما يسمح للمواطنين المش

 .لمواطنةامفهوم 
يل التكاليف العامة و كما ساوى كذلك بين المواطنين بأداء الضريبة، وجعلهم يساهمون في تم

على أن:" كل مواطنين متساوين في أداء 784درتهم الضريبية، هذا ما نصت عليهحسب مق
 ." ةيالضريبة ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومي، حسب قدرتهم الضريب

 القوانين:في -ب
العامة أساساه القانوني في مختلف إضافة إلى الدستور، يجد مبدأ المساواة في خدمات المرافق     

ه تساير أحكام الدستور وقد كرس أن القانونية في القوانين، حيث كان لزاما على هذه النصوص
من خلال عدة نصوص نذكر منها: القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة المشرع الجزائري 

سبب أرائهم أو جنسهم أو  " لا يجوز التميز بين الموظفينبقولها من  27في المادة  20065
 ."الاجتماعيةأو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو  أصلهم

                                       

 المشار إليه سابقا. 1963لشعبية سنة ا  دستور الجمهورية  الجزائرية 1
 .المرجع السابق1976الشعبية سنة الجزائرية  دستور الجمهورية 2
 .2016في مارس  01-16التعديل الدستوري رقم  32المادة  3
 .2016في مارس سنة  01-16من التعديل الدستوري رقم 78المادة  4
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عبارة "لا يجوز التميز" فإنه يشير إلى المساواة  بين الموظفين لأن  باستعمالفهذا النص 
-15عدم التميز هو أحد أثار تطبيق مبدأ المساواة وفي نفس الإطار وجاء المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن تنظيم  الصفقات العمومية وتفويضات  المرفق العام ، حيث جاء في  الذكر سالف 247
الحسن للمال العام، يجب  والاستعمالنجاعة الطلبات العمومية نص المادة  الخامسة أنه:" لضمان 

أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ الحرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة 
 المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم.

جعلت هذه المادة مبدأ المساواة هو المعيار الأساسي في المعاملة بين المترشحين عن 
طاء الفرصة لكل من تتوافر فيهم شروط المناقصة مبدأ المنافسة والتي تعنى إع طريق تطبيق

 .1مبدأ المساواة بين المترشحينيتحقق  عرضه للإدارة المتعاقدة، وبذلك ليتقدم ب
 مظاهر تطبيق مبدأ المساواة : الفرع الثاني

، من ناحية يشمل مبدأ المساواة مجموعة من المظاهر والتي ينبغي حمايتها والتكفل بها
 العملية وهذه المظاهر سوف نوردها كمايلي: من الناحيةو التشريعية 

 
 أولا: مساواة المنتفعين في خدمات المرفق العام

واحدة دون تفضيل البعض يقتضى هذا المبدأ وجوب معاملة المرفق لكل المنتفعين معاملة 
بعلاقته بالمنتفعين إلى أن المرفق إحداثه  المرفق بالحياد إلزام ويعود سر، الأخرعلى البعض 

 بأموال عامة بغرض أداء حاجة عامة.
ة المرفق في فرض بعض الشروط التي تستوجبها القوانين طهذا المبدأ مع سل ىولا يتناف

 .2والتنظيمات فالشروط المتعلقة بدفع الرسم أو إتباع بعض الإجراءات أو تقديم بعض الوثائق
 
 

                                       

 .14صديقي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 1
 .332عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  2
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 ن في تقلد الوظائف العامةالمنتفعيثانيا: مساواة 
مبدأ المساواة في تولى الوظائف العامة من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها النظم  يعتبر     

العام هو أساسا الديمقراطية  الانتخابالوظيفية في دساتير الدول الديمقراطية فإن كان مبدأ 
الديمقراطية  تولى الوظائف العامة هو أساسواة في السياسية، فإنه من الثابت أن مبدأ المسا

 .الإدارية
 كان التوظيف يتم بالوارثة في وقتغداة الثورة الفرنسية وقد جاء ظهر هذا المبدأ لأول مرة  

علانالفوارق بين الموظفين  اءانههذه الثورة إلى في  السياسية والعائلية، مما اضطر  مساواتهم  وا 
 1779قوق الإنسان من الإعلان  العالمي لح 21نصت المادة  كما.1العامة والأعباءام القانون أم

 .الوظائف العمومية التابعة لبلده" شخص الدخول على قدم المساواة في أنه :" يحق لكل

أنه:" يخضع التوظيف إلى مبدأ  ىعل صراح 032-06 الأمر رقممن  74المادة  تكما نص
 ." بالوظيفة العمومية الالتحاقالمساواة في 

 مساواة بين المنتفعين أمام القضاءثالثا: 
توجد علاقة تكاملية بين مبدأ المساواة والعدل بين الناس، فحين يساوي القاضي بين الخصوم    

وهذا ما نصت  ،تفرض على القاضي أن يسوي بين الخصومبتطبيق أبسط قواعد العدالة التي 
مبادئ الشرعية والمساواة والكل سواسية أنه:" أساس القضاء 1996من دستور 1583عليه المادة

، وهو بدوره في متناول الجميع ويجسده احتراما القانون، وترتيبا على ذلك فإن مبدأ "القضاء أمام
ذات المحاكم التي تفصل في المنازعات في  المساواة أمام القضاء يعني أن يقف جميع المتقاضين

للأشخاص المتقاضين أي بلا  الاجتماعيوالخصومات وبذات الإجراءات مهما اختلف الوضع 
 .4تميز من حيث الًأصل أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو أي معيار أخر

                                       

، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق و الحريات العامة مجال ممدود و حول محدود ، رسالة دكتوراه ،  نبالي فطة 1
 . 34،ص  2010جويلية  14تخصص: القانون،جامعة مولود معمري بتيزي وزو،الجزائر،

 .ي العام للوظيفة العمومية سالف الذكرسيتضمن القانون الأسا 03-06الأمر رقم  2
 .2016مارس سنة  06في 01-16التعديل الدتوري رقم  581المادة 3

  صديقي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 4.36
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بقية الأشخاص الذين ق المنتفع من خدمات المرفق، وأن تقرر الدساتير والقوانين المختلفة ح     
 وأشكالها، فإنه يترتب  معاملة واحدة تخلو من كل صور التميزيعاملون  تجمعهم به وحدة الشروط، 

لا  الاعترافعلى ذلك  له بحق المتابعة القضائية إذا ثبت خلاف ما تم تقريره والإعلان عنه،وا 
إلى منه  وأصبح أقرب إلى الواجبات الأخلاقية  أضحى مبدأ المساواة أمام القانون عديم الجدوى

 التزامات القانونية.
ما أخلت بأية قاعدة من ية إذا القانون التزاماتهاوأمام الأفراد وسلتان الإجبار الإدارة على تنفيذ     

القضاء و الدعوى المقصودة هي  أمام،وهي رفع دعوى 1ي فرض عليها القانون إتباعهاتالقواعد ال
 التعويض . أو الإلغاءدعوى  إما
فراد الحق في اللجوء إلى الإدارة بمبدأ المساواة أي حاولت التميز أمام المنتفعين فالأ خلتأإذ     

 .2مطالبة الإدارة بتطبيق القانون و غاء القرار الإداري التعسفيللإالقضاء 
ن أثبت رافع الدعوى أن حرمانه من     من خدمات المرفق سبب له ضرر حق له  الانتفاعوا 

 .المطالبة بالتعويض
ن تسير لمنتفعين لأ جع إلى اختلاف المراكز القانونيةتر  استثناءاتعلى مبدأ المساواة يترتب 

مختلفة حسب كل فئة، فيجوز للإدارة  بامتيازات المترفقينالمرفق العام يمكن أن يميز كل فئة من 
الأفراد كل فئة ، والمهم هو أن مستوى المساواة بين بطريقة غير متساوية المترفقينأن تتعامل مع 

 يوجدون في وضع متشابه ومن أمثلة ذلك:
ة يمكن أن يفي النقل بالسكك الحديدية فالتعريفات مختلفة فهناك تعريفات  تفضيل الاشتراكاتك

 SONELGOZالقطار لمسافرين وفي إطار نقل البضائع فمثلا  نلمرتفقيتمنح للزبائن بالنسبة ل
 تفضل كبار  زبائنها. نظاما تخفيضا للأسعار تعمل

                                       

 .335عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  1

 .417سليمان محمد الطماري ، المرجع السابق، ص  2
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ن كان تقليديا هو أن مبدأ المساو  اما يمكن قوله أخير     انه حامي للمصلحة العامة إذ  إلىاة وا 
بالمصلحة العامة أو مقتضيات  دت عدة استثناءات عليه مبررة إماالوقت الراهن وجعلى الرغم في 

 .1فق العامةاير الحديث للمر يالتس
 

 المطلب الثاني
 واطراد بانتظاممبدأ سير المرفق العام 

ونه ك واطراد بانتظاممن أهم واجبات السلطة الإدارية أن تعمل لضمان سير المرافق العامة     
، التوقفعلى  والانتظامم على المداومة نابع عن تصور يجعل عمل الدولة والأجهزة التابعة له تقو 

ا ينجز المجموعة الوطنية ولا ينبغي أن ينقطع لموبالتالي فإن نشاط المرفق العام ضروري لحياة 
 .2من روح المرفق العام الاستمراريةيمة على حياة المجتمع وكما يقال عن توقفه من عواقب وخ

م تكريسه دستوريا من خلال را لأهمية هذا المبدأ وضرورة ضمانة من طرف الدولة فقد تنظو    
رية اليمين حسب النص الأتي الجمهو  رئيسيؤدي  انه:" التي تنص 1996من دستور 90المادة

تجسد وقد ،3"على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط لسير العادي للمؤسسات...وأسهر 
 .هذا المبدأ في عدة قوانين

جملة من الضمانات تعمل جميعا على تجسيده في أرض يترتب على تطبيق هذا المبدأ توافر و    
وهي  ل في الضمانات التشريعية )الفرع الأول(ثما وضعه المشرع تتمالواقع،ومن هذه الضمانات 

تمثل في الضمانات القضائية القضاء الإداري ت ارسخه أخرىت االتي وضعها المشرع، و ضمان
 .4الثاني( )الفرع

 
 

                                       

 .199المرجع السابق، ص  ضريفي نادية المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية، حالة عقد الإمتياز، 1
 .114محمد أمين  بوسماح ، المرجع السابق، ص  2
 .2016مارس 6في  01-16التعديل الدستوري  رقم  90المادة 3

 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص ،3374
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 الضمانات التشريعيةالفرع الأول: 
)ثانيا( وعدم  الاستقالةم حق يق الإضراب)أولا( وتنظحتتمثل هذه الضمانات في تنظيم ممارسة     

 جواز الحجز على الأموال المرفق)ثالثا(.
 أولا: تنظيم ممارسة حق الَإضراب

، بقصد يا ومديرا"توقف العمال توقفا جماعن الفقه الفرنسي بأن الإضراب هو:يرى جانب م    
 ممارسة الضغط على صاحب العمل أو السلطات العامة".

 ورغم ذلك فسوف نشير إلى بعض منها. في مسألة الإضراب، كثيرا أمّا الفقه الجزائري لم يخض
العمل، يتم اتخاذهم تشاور العمال، وأن  ىعلأن الإضراب يتمثل في توقف جماعي  يراه البعضف 

الإضراب يتم للضغط على صاحب العمل لحمله على الموافقة لتلبية المطالب العمال حول مسائل 
التي تم التطرق إليها  يف أفضل من بعض التعاريف السابقةموضوع الخلاف، ويعتبر هذا التعر 

كل من الفقه الفرنسي والمصري حيث اشتمل إلى العنصرين: المادي والمعنوي للإضراب، 
ه بعد فياتخاذه  العنصر المعنويفالعنصر المادي يتمثل في التوقف الجماعي عن العمل، أما 

 .1العمال تشاور
ولم يفصح المؤسس فيه  19763دستور  19632من دستور  ابتداءأما في التشريع الجزائري    

المادة ب،واكتف الاقتصاديأو  القطاع العام عموما سواء إداري عن موقفه من حق الإضراب في
 بحق الإضراب في القطاع الخاص. بالاعترافمنه  61

 لحزبية فقدوالتعددية ا والاقتصاديةالصادر في ظل الإصلاحات  السياسي  1989ثم جاء دستور 
ف بحق ممارسة الإضراب في المرافق العامة ولكن في إطار القانون حيث تنص المادة ااعتر 
الحق في الإضراب معترف به ويمارس في القانون ويمكن أن يمنع ممارسة  "منه على أن :54

الأعمال والأمن أو في جميع  الخدمات أو  لدفاع الوطنيهذا الحق أو يجعل الممارسة في ميادين ا
                                       

وسيلة  ضغط، رسالة كالتفاوض لتكريس المبدأ والإضراب  آليةك يفي تشريع العمل الجزائر  الاجتماعيوف كمال، مبدأ السلم لمخ 1
 .170، ص  29/09/2014،  ، الجزائرفي العلوم ، تخصص: قانون، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو هلنيل شهادة دكتوار 

   دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية لسنة 1963، المرجع السابق.2
 ، المرجع السابق. 1976دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية لسنة  3
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الجزائر،  تهرفوفي نفس النص جاء في أخر دستور ع 1"للمجتمعة العمومية ذات المنفعة الخيري
فجاء نتيجة لذلك أول قانون أقره المجلس الشعبي  2منه57في المادة  1996نوفمبر  28دستور 

سة حق وممار  والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويقها 023-9الوطني قانون 
ية تنظيمه وممارسته، حق حيث تضمن هذا القانون كيف 27-91الإضراب المعدل والمتمم بالقانون 

 .ير إليه السياسية العامةالنظام الجديد الذي تسالإضراب كما وضع شروط وضوابطه تتماشى مع 
 اتلإضراببحق الإضراب تم القيام بالعديد من ا الاعترافونشير في هذا المجال إلى أنه مجرد     

ولقد  ،من العمال %90ولقد وقع هذا الإضراب من طرف  ،1991شهر مارس  13و12يومي 
عل أن هذا الإضراب ما هو إلا احتجاجا على  آنذاك قابة في لقاء صفحيصرح الأمين العام للن

 .4التعسفي  الحياة العملية والتهديد بالتسريحانخفاض مستوى 
العمومية حيث لمتضمن القانون الأساسي للوظيفة ا سالف الذكر 03-06 لأمراصدرا وأخيرا     

للموظف بممارسة حق الإضراب في ظل التشريع المعمول به أي في ظل  انه:" منه36نص المادة 
 إلى غاية لأن. 025-90قانون 

ة حق الإضراب بشروط يسعى المشرع إلى ضبط ممارس :شروط الإجرائية لممارسة الإضرابال-1
 :فيمايليأهمها  إجمالالقيود والإجراءات كثيرة ويطول شرحها إلا أنه يمكن  أن هذه ورغمإجرائية 

المذكور إجراء 02-90من القانون  15أوجب المشرع بمقتضى المادة : دورية اجتماعاتعقد -ا
العمال وممثلي الإدارة المستخدمة بهدف عرض الإشكالات المطروحة  ممثلياجتماعات دورية بين 

 .1حد لها كآليات لوقاية من المنازعات الجماعيةوضع ومحاولة 

                                       

  دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية لسنة 1989، مرجع سبق ذكره.1
 .(1996من دستور  71)أصبح منصوص عليها في المادة 57المادة 2
 6، التخلف بنزاعات العمل الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، ج ر عدد 1960المؤرخ في فبراير  02-90قانون 3

، المؤرخة في 06عدد ج ر ، 1991ديسمبر  21المؤرخ في  27-91والمتمم بالقانون رقم  ، المعدل1990فبراير 7المؤرخة في 
 .1990فيفري  07

-08-2تم فحص الموقع يوم    ، بدون ذكر الصفحة،25g/ univ . Biskara .dz  these /14الفصل الثاني /20مذكرة 4
 .  10:30على الساعة  2016

 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المرجع السابق.02-90قانون 5
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في مواقع العمل المعتاد لا يمكن إجراء الإضراب إلّا بعقد جمعية عامة موافقة جماعة العمل:-ب
 .السري الاقتراعأسلوب  لاعتماد رعدد العمال على الأقل ويبقى في هذا الأم وتضم نصف

 فامفاوضة بين أطر عليه  الاتفاقويتمثل في أجل محدد عن ثمانية أيام يتم  الإشعار المسبق:-ج
  القانون إيداع الإشعار بالإضراب .وقد اوجبالدخول في الإضراب هاءانتهالخلاف وينجم عن 

 .313و 292 ةحسب المادلدى المستخدم مع إعلام المفتشيه العامة 

أو  واستمراريتهاالإضراب يمس المرافق العامة الضرورية إذا كان :ضمان الحد الأدنى للخدمة-د
فيتعين مواصلة  والأملاك الموجودةالحيوية أو المحافظة على المنشآت  الاقتصاديةالنشاطات 

 ضمان هذه الخدمات لكن بحد أدنى للخدمة.

ذا لم تكن  الاتفاقياتويقصد بالحد الأدنى للخدمة العامة المتفق عليه في  الجماعية للعمل وا 
موجودة في حددها المستخدم أو السلطة الإدارية بعد استشارة ممثلي العمال الموظفين والحد 

 "نذكر البعض منها: 02-90من قانون  38الأدنى يخص المجالات المنصوص عليها في المادة 
 . المناوبة و مصالح الاستعجالات وتوزيع الأدويةالمصالح الاستشفائية -
 المصالح المرتبطة بالاتصالات السلكية و اللاسلكية و الإذاعة و التلفزيون..... -

 ."ة و الماء ونقلها و توزيعها...الكهرباء و الغاز و المواد البترولي بإنتاجالمصالح المرتبطة -
    
 
 

                                                                                                                      

 .340عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 1
على أنه:" يشرع في الإضراب المتفق عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في  02-90من القانون رقم  29المادة  نصت2

 .أعلاه، لدى إنتماء أجل الإشعار المسبق بالإضراب" 28و 27المادتين 
د إيداع الإشعار المسبق ليه سابق:" يلتزم من المستخدم وممثلو العمال، بمجر المشار ع 02-90من القانون رقم  31تنص المادة  3

العمال الذين يختلفون ملاك وضمان أمنها ويعين الطرفان بالإضراب باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأ
 .بهذه المهام"



العامةالنظام القانوني للمرافق                  الفصل الثاني   

61 

 

لفترة خاصة في هذه ا الاضطراباتيمكن تقديمه من ملاحظات واقعية هو كثرة  وأخيرا ما   
 02-90احترام الشروط الإجرائية التي حددها القانون  بالنسبة لكل القطاعات تقريبا دون2011

بسبب  2011لى مارس إتدة خاصة جانفي مرة المسبب في ذلك يرجع غلى إضرابات في الفتو 
وانين الدولة حاولت إصدار ق للاستمراريةولكن ضمانا ، الثورات الشعبية في الدول المجاورة

الحوار الوصول لانتهاء هذه الإضرابات خاصة في ظل هذه الظروف  اسية القطاعية ومحاولةالأس
 .1الدولة وبذلك استمرارية المرافق العامة الاستمراريةوهذا ضمانا 
 الاستقالةثانيا: تنظيم 

ك ظف لوظيفته بحريته وبصفة نهائية، إلا أن حريته في الاستقالة تر و ترك الم بالاستقالة قصدي    
لحق أن يستقيل اير المنظم للمرافق العامة،وذلك أنه إذا كان له عليها بعض القيود المتعلقة بالس

أن يترك ويتخلى عن أداء مهامه فجأة ، كما يشاء وبدون من حقه  من عمله بالمرفق، فإنه ليس
 .مراعاة الإجراءات القانونية

وقد اقتصر  الاستقالةلنص حرصت قوانين التوظيف العامة في فرنسا ومصر على ا وقد    
الصريحة ضمن نهاية الخدمة الوطنية إلا أن المشرع  الاستقالةالمشرع الفرنسي على تنظيم أحكام 

 تتمثل في:  للاستقالةاف إلى ذلك أنواع أخرى المصري قد أض
الصريحة بالتنظيم في  الاستقالةتناول المشرع المصري والفرنسي أحكام  الاستقالة الصريحة:-1

و  الصريحة  للاستقالةالخدمة الوظيفية ولكن لم يرد أي منهما تعريفا  اءلانتهلفصل المخصص 
وظيفة عن رغبته في ترك الالتي تتمثل في طلب مكتوب يقدمه الموظف للإدارة يعبر فيه صراحة 

 .2بصفة نهائية 
، وسبب من الاستقالةمن أنواع  الضمنية أو الحكمية هي نوع الاستقالةالضمنية: الاستقالة-2

تراض نية وتعرف بكونها عبارة على افبين الموظف والإدارة بصفة قطعية،العلاقة  إنهاءأسباب 

                                       

 .184،185، المرجع السابق.ص ،دودية حالة عقد الامتيازالمر ضريفي نادية، المرفق العامة بين ضمان المصلحة وهدف 1

 .223، الجزائر ، صالإداري، دار بلقيس لنشر، د س ن شريفي، القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط نسرين 2
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التي تدل على اتجاه إرادته في قطع  لموظف نتيجة قيامه ببعض التصرفاتفي حق ا الاستقالة
 .1صلته بالإدارة نهائيا

هي التي تقدم باسم الموظف وتكون تخصه لوحده كما نصت عليها المادة  الفردية: الاستقالة-3
 المتعلق بعلاقات العمل. 102-90من القانون  68
موظف في أن  واحد وتعتبر هذه  التي تقدم من أكثر الاستقالةهي الجماعية:  الاستقالة-4

لمثل هذه الحالة تتراوح الذي جعل المشرع الجزائري عقوبة المرفق  استمراريةونها تهدد محضورة ك
 .3من القانون الجنائي الجزائري 115سنوات وهذا ما نصت  عليه المادة 3أشهر و6بين 

 الاستقالةلمذكور والمتضمن قانون الوظيفية العمومية الجديد نجده لم يورد ا 03-06ا للأمرورجوع 
نما ورد تحت عن الخدمة، كما  ءاها في الباب العاشر تحت عنوان إنهذكر وان حقوق الموظف وا 

 قيدها بمجموعة من الشروط وهي كالأتي:
في قطع العلاقة  الصريحة رغبته من الموظف يعلن فيها في شكل كتابي الاستقالةتقديم طلب -

 .03-06من الأمر  218التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية وهذا حسب المادة 

بتأدية الواجبات ن مع بقاء الموظف ملزما يإلى السلطة صاحبة التعي الاستقالةيرسل طلب -
من تاريخ إيداع  خلال أجل أقصاه شهران الاستقالةإلى غاية صدور قرار قبول  المرتبطة بمهامه

الأجل الأول  انقضاءمن تاريخ  ابتداءأقصاها شهران ن تحديده المدة إلى فترة إضافية الطلب،ويمك
 السابق الذكر.03-06من الأمر  220و 219ا ما تضمنته المادتين في حالة الضرورة.هذ

                                       

في العلوم الإدارية  عبد السلام زايدي، مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واستمرار في التشريع الجزائري والمقارن، رسالة ماجيستر 1
 .70-58 ،، ص ص1979والمالية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، جامعة الجزائر، 

المتعلق بعلاقات العمل على أنه:" الاستقالة حق معترف به للعامل الذي يبدي رغبته  10-90من القانون رقم  68تنص المادة 2
ة أن يقدم طلب الاستقالة كتابيا، يغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق وفق في إنهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدم

 .الشروط التي تحددها الاتفاقات الجماعة"
لة،الاستقالة في القانون الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات شهادة ماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، عبد الكريم ق 3

 .84،85،، ص ص 2014- 2013جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
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قب استقالته مباشرة قد يؤدي إلى عالموظف عن عمله  فامتناعوالهدف من هذه القاعدة واضح 
 خلل في السير العادي للمرفق العام.

 العامة فقاثالثا: عدم جواز الحجز على أموال المر 
رافق العامة حماية أضفى القانون على أملاك وأموال الم لاستمرارية المرافق العامة،ضمانا    

 نه يسمح بالإستلاء على الأموال الخاصة بشروط معينة .متميزة، كما أ
 أموال الإدارة) الأموال العامة(:-1
ى المشرع حماية خاصة الأموال وأملاك الإدارات العامة، سواء كانت حماية مدنية أو أضف   

 جنائية.
من القانون المدني على ما يلي:"لا يجوز التصرف في أموال  689ة:تنص المادة الحماية المدني-

 الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم".
الحماية الجنائية:يفرض قانون العقوبات مشدد عن كل ما يمس بأموال وأملاك المرافق العامة، -

 خاصة إذا كانت ماسة بالاقتصاد الوطني.
 الأملاك الخاصة: -2
الملكية الخاصة، إلا أن القانون يسمح بنزعها على الرغم من الحماية الدستورية التي تخص بها    

و الاستيلاء عليها مؤقتا بشروط معينة لضمان استمرارية المرافق العامة حيث تنص أو استعمالها 
تميز من القانون المدني على مايلي: "يتم الحصول على الأموال والخدمات لضمان  679المادة  

 .1المرافق العامة باتفاق رضائي وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها لا في القانون
بهذا نجد أن المشرع خرج عن المبدأ العام  الذي  يكفل حماية مدنية للمال العام، كما نجد     

حيث ورد قيدا  012-88أيضا في القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية الصادرة  تحت رقم 
منه :"  20اده قابلية المال العام للتصرف والحجز عليه في حدود معينة، حيث جاء في المادة مع

تكون الممتلكات التابعة لذمة المؤسسة العمومية الاقتصادية قابلة لتنازل والتصرف فيها وحجزها 

                                       

 .230،231المرجع السابق، ص ص محمد صغير بعلي، 1
 الاقتصادية ،سالف الذكر.، المتضمن القانون التوجيه للمؤسسات العمومية   01-88القانون رقم  2
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قيمته  ما عدا الجزء من الًأصول الصافية التي تساوي مقابل ب القواعد المعمول به في التجارةحس
 .1رأس المال التأسيس"

 الضمانات القضائية :الفرع الثاني
 بانتظامالمرفق العام نظريات التي تخدم مبدأ سير  إيجادفي  الإداري الفرنسي ساهم القضاء    

 .2خلال  نظرية الظروف الطارئة ونظرية الموظف الفعلي ذلك خاصة من واطراد ويتجلى

 يالفعلأولا: نظرية الموظف 
 3jézeيز جالفقيه الفرنسي  إلى fonctionnaire de faitتنسب نظرية الموظف الفعلي     

حيث أصبحت لا تذكر س الدولة الفرنسي، ل استخلاصها من جملة أحكام مجلإذ يرجع إليه فض
والموظف الفعلي هو الموظف الذي يتولى وظيفة عامة ويمارس اختصاصاتها ومهامها،  باسمهإلا 

قرار ولو باطلا  أيبناء على رغبة منه لعدم صدور  أوبتعينه،  قرار إداري معيبور بناء على صد
ختفى معها الموظفون الرسميون معينة.وذلك لأي سبب من الأسباب ي ، نتيجة ظروفبتعينه

كحالة الحروب فة العامة المتصلة بالوظي والاختصاصاتالمنوط بهم قانونا سلطة ممارسة المهام 
 ، الأزمات.الثورات

واطراد  بانتظامالمرافق العامة  الصالح العام، وضرورة سير لخدمة وبتأثير هذه الظروف واستجابة
ام ممارسة مهام الوظيفة العامة كقيامهم بتحصيل الضرائب، إبر  ينقد يتولى أشخاص غير مختص

جد فيها التي تو –استجابة لطلب السكان المنطقة  أماوذلك  وتقييد المواليد والوفيات،عقود الزواج ،
 و إما من تلقاء أنفسهم. –حالة الظروف الاستثنائية نتيجة لاختفاء الموظفين القانونيين

خاص نسا على اعتبار تصرفات هؤلاء الأشوعلى هذا الأساس استقر الفقه والقضاء في فر     
 وبذلك يختلف الموظف الفعلي عن مغتصب الوظيفةادا إلى نظرية الموظفين الفعلين، سليمة، استن

 د جريمة جنائية.، وهذا يعمال هذا الأخير لكونه مغتصبا لهاالعامة في أن أع

                                       

 .341عمار بوضياف ، نفس المرجع، ص 1
  عمار بوضياف ، المرجع نفسه، ص 2.345

3 Jeze :les principes géneranx du droi a administration، 1930 , .p285. 
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استنادا إلى تلك الظروف غير العادية التي يهدد حدوثها تعطيل سير المرافق العامة، وحماية    
يسا على نظرية سمع هذا النوع من الموظفين الفعلين تأ من تعاملتهم لناشئةلمصالح الأفراد ا

 :1ت سلامة التصرفات التي أجراها الموظف الفعلي المتمثلة فيمايليالظاهر، برز 
م فلا يعتبر ومن ث l’apparenceإلى الظاهر استناداالقضاء ذلك  أرجح الظروف العادية:-1
معقولا يعذر الجمهور إذا لم يدرك سبب بطلانه،  باطلتعينه  لموظف غير المختص إلّا إذا كانا

شرع لمصلحة  الاستثناءلأن ظف ذاته حسن النية أوسيئ  النية، بصرف النظر عما إذا كان المو 
 .2الجمهور

 :الاستثنائيةالظروف -2
الحرب بعد  ء الإداري الفرنسي، تحت إسم سلطانفي القضا الاستثنائيةظهرت فكرة الظروف     

الحرب العالمية الأولى، وعندما وقعت الحرب العالمية الثانية استخدم مجلس الدولة الفرنسي 
 .الاستثنائيةالتعبير ذاته وثبت له أن الظروف 

نما تشمل جميع الأزمات السياسية وحدها على حالة الحرب لا تقتصر وغيرها.وفي  والاقتصادية، وا 
لى توقف المرافق العامة إالسلطات الشرعية مما يؤدي  اختفاءحالة حدوث هذه الظروف قد يحدث 

وظيفة معينة  اختصاصات، وهذا من الممكن أن يتولى شخص في هذه الظروف ممارسة الأساسية
ند إليه حرصا على سير المرافق العامة نيابة عن السلطات الشرعية المختفية، والأساس الذي تست

 .3رة وليست فكرة الأوضاع الظاهرةضرو الفكرة  نظرية الموظف الفعلي هو
ين، يين الفعلين الظروف العادية لنظرية الموظفوب الاستثنائيةوبهذا نستنتج الفارق بين الظروف    

متعاملون مع الموظف الفعلي لا يقعون في الغلط بشأن  الموظفون الاستثنائيةهو أنه في الظروف 
 .رسميافعلي، فهم يعلمون بأنه ليس موظفا صفة الموظف ال

                                       

 عبد السلام زايدي، المرجع السابق، ص ص،29الى1.31
 سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 2.407

الموظف الفعلي وما يميز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، كلية القانون جامعة أل المملكة الأردنية الهاشمية ،  عيدالمسافرحات نزال حميد  3
 .12:30على الساعة   2016-07-26يوم   . www uod , edu , bhتم فحص الموقع ، 201ص 
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قيقي لظهوره حالظروف العادية فالموظفون الذين يتعاملون مع الموظف الفعلي يقعون في غلط  أما
 .1استثنائيةبمظهر الموظف الرسمي في أوضاع طبيعية الدولة وليست 

 ثانيا: نظرية الظروف الطارئة
من  ولا يعفى المتعاقد 2الأصل في القواعد المدنية التقليدية،" أنّ العقد شريعة المتعاقدين"   

في حالة القوة القاهرة وهي الحادث غير المتوقع الذي لا يمكن دفعه، والذي يجعل  إلاا التزاماته
لا، هذه القاعدة لم يكن الأخذ بها على إطلاقها في مجال العقود الإدارية يمستح الالتزامتنفيذ 

التي يستطيع فيها المتعاقد لحالة العادية فقد أنشأ مجلس الدولة الفرنسي، بين ا الامتيازلاسيما عقد 
 .اطلاقا الالتزامي التزامه، وبين القوة القاهرة التي يستحيل فيها تنفيذ أن يف
يمكن في حد ذاته،  الالتزام، يستطيع فيه الملتزم أن يفي بالتزامه لأن الوفاء بهذا وسطامركز    

مارس 30إلّا أن حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  ،مالي شديد إرهاقمنه  ولكن ينال
التي تقوم عليها  وضحت أحكامه ومعالجها والمبادئففيه *او في قضية شركة غاز مدينة بورد1916

 ، وأثارت انتبه الفقه والقضاء.بشكل واضح 
 

                                       

 .312محمد رفعت، المرجع السابق، ص1
 .من القانون المدني 106نصت عليه المادة 2
 علىة للإضاءة لمدنية برود حصلت الشركة العامها في انه نة بوردو وتتلخص وقائعتعود أحداث قضية بوردو شركة الغاز مدي *

 ي:ليما على الالتزام مانحةالسلطة  وباختيارهايع الغاز والكهرباء امتياز  توز 
ألا  ىثمن الفحم في المستقبل عل إذا ارتفعذا السعر أن تقدم الشركة العامة للإضاءة  للجمهور بالسعر محدد مع إمكانية تغير ه -1

ه التغير ثمن بتغير الظروف وكان أقصى تقدير توقعال يتجاوز الحد المتفق ، فقد تنبه الطرفان المتعاقدين إلى أن فكرة احتم
لى تترتب على ذلك أن ارتفع سعر الفحم تجاوز و وبعد الحرب العالمية الأ فرنك 28فرنك إلى  29ثمن الطن من  ارتفاعلطرفان، 

وكان من جراء ذلك أن وجدت لشركة الملتزمة أنه قد أصبح من الصعب ،د الأقصى الذي توقعه الطرفان وقف إبرام العقد الحد
رباء بما ومجلس المحافظة سماح لها برفع سعر الغاز والكه دى بهما أن تطلب من بلدية بورود،، مما أاءتوزيع الغاز والكهرب

( من القانون 1134ا على نص المادة )سس المحافظة رفضا مطالبهما تأسيجليتماشى مع ارتفاع أسعار الفحم  أن البلدية وم
المدني الذي يقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين وأخيرا اضطرت الشركة العامة للإضاءة إلى عرض القضية على مجلس الدولة 

المرافق العامة  سير فسح العقد  لضمان مبدأ دوامب،ولم يحكم التزاماتهافي تنفيذ  باستمرارا الفرنسي الذي أصدر حكمه بشأنه
 .103،104الصالح العام ، لتفصيل أكثر راجع ، زايدي عبد السلام ، المرجع السابق، ص ئدةوالحرص على لفا
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 المطلب الثالث
 مبدأ قابلية المرفق العام لتغيير

مة للأفراد وكانت هذه الحاجات كانت المرافق العامة تهدف إلى إشباع الحاجات العا اإذ     
عامة تملك دائما تطوير بها إدارة وتنظيم المرافق ال المنوط فإن الإدارة باستمراررة ومتغيرة و متط

فق من حيث أسلوب إدارته وتنظيمه وطبيعة النشاط الذي يؤديه بما يتلاءم مع الظروف وتغير المر 
ن كان هذا المبدأ أقل است1حاجات الأفراد مسايرةلمتغيرات التي تطرأ على المجتمع لوا من  مالاع.وا 

تلك التي سبق ذكرها، فقد أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى ذات أهمية أكبر بفضل سياسة 
إلى تطبيق مهام وهيئات الجهاز الإداري وكذا بسبب الإدارة  ميالراالإصلاحات وبرنامجها 

لجمهور بأن فعالية المرافق العامة وهي العمود الفقري الذي يقوم عليه كل نظام اقتصاد وا
 2واجتماعي

ولا يقيدها في هذا الشأن إلّا شرط  تتمتع الإدارة إذن بسلطة تقديرية في تطوير المرفق العام ،     
على  الاعتراضالصالح العام ولا يجوز الإدعاء بحقوق مكتسبة، كما أنه ليس لأحد  استهداف

وقد كرس المشرع  ،3متطلبات تطوير المرفق العام حتى لو أثر ذلك على  مركزه الشخصي
 ة نصوص نذكر أهمها:الجزائري  هذا المبدأ من خلال عد

منه على  06الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، حيث تنص المادة   1314-88المرسوم 
ع ويجب أن تضتياجات المواطنين،حتكيف مهامها وهياكلها مع االإدارة دوما على  هرلي:" تسيما

 تصرف المواطن خدمة جيدة" تحت
في   الحديثةقنيات تء ضروري لتلاءم  دوما مع " ويجب عليها أن تطور أي إجرا21ونص المادة 

 .والتسييرالتنظيم 

                                       

 .149راضي، المرجع السابق، ص لومازن لي 1
 .149ص  محمد أمين بوسماح، المرجع السابق، 2
 .236أحمد رسلان، المرجع السابق، ص  3
 . 27الذي ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن ،ج ر ، العدد 1988جويلية  4،  المؤرخ في  131-88المرسوم  4
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، تنص هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات ، يحدد1881-90المرسوم التنفيذي في رقم 
 رة المركزية وأجهزتها في الوزارة على الخصوص مايلي:الإدامنه:"تتولى  02/08المادة 

 .2"على تحسين نوعية خدمات المرافق العامة وتحسين العلاقات بين الإدارة والمواطن تسهر - 
ويطبق مبدأ التكيف على المرافق العامة الصناعية والتجارية ويعنيها بالدرجة الأولى بسبب    

دماجهاطبيعتها ومرونتها  في السوق وهو ناتج أيضا عما هي ملزمة به من سهر على تحسين  وا 
 .3ينقالخدمات الذي تقدمها للمرتف

 الأملاك الامتيازالمتضمن منح 1014-91من المرسوم التنفيذي  01-08كما نصت المادة     
المؤسسة العمومية  الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالمرفق العمومي لتلفزيون إلى

العمومية للتلفزيون أن تحرص على التكيف مع التحولات الناتجة عن  لتلفزيون" على المؤسسة
 .5ي البصري"التقنيات الحديثة، والقيام بأعمال البحث في ميدان الإبداع السمع

من حق م المرفق من أسلوب إلى أخر فليس وبناء على هذا المبدأ إذا غيرت الإدارة في نظا    
المباشر إلى  الاستغلالخدمة خاصة إذا غيرت الإدارة الأسلوب من طريقة البمجانية  نتفعينالم

 .6الامتيازأسلوب المؤسسة أو 
 لإلغاءر ، وقد تستعمله مبر دون مبرر لذلك الامتيازاحب على ص تلجأ الدول إلى فرض المبدأ

تعلق بالمصلحة العامة، ممّا يؤدي إلى وجود مبرر مبعض المرافق العامة أو توسعيها دون 
 الأصلي له. ههدفالانحراف  بالمبدأ عن 

                                       

 .62يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات  ج ر ، عدد 1990جوان 23، المؤرخ في  188-90المرسوم التنفيذي 1
 .39ضريفي نادية، تسير المرفق العام والتحولات الجديدة، المرجع السابق، ص  2
 .120محمد أمين بوسماح، المرجع السابق، ص  3
المتضمن منح الامتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات و الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية لتلفزيون والى  491-101

 .19، ج ر ،عدد رقم 1991افريل  24ؤرخة في المؤسسة  عمومية للتلفزيون،الم
 .191المرجع السابق، صف المردودية، حالة عقد الإمتياز، نادية ، المرفق العام بين ضمان المصلحة وهدضريفي  5
 .348عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  6
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تحقيق المصلحة العامة والتي من تقتضيها  المبدأ يعطى مرونة للمرفق العام وأخيرا إذا هذا   
السلطات الإدارية تشغيل  ، وعلىمفهومها متغير بتغير الزمان والمكانها لان الصعب تحديد

شباع حاجاتهم  الاستجابةالمرفق العام وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وهذا  لمطالب المواطنين وا 
 .1وتعديل الأنظمة صورة  دورية لتحقيق ذلك

                                       

 .192ع السابق، صتياز، المرجدودية، حالة عقد الامالمر ، المرفق العام من بين ضمان المصلحة وهدف ضريفي نادية 1



 خاتمة

70 
 

 خاتمة 
 الحاجات العامة إشباعبما تمثله من  العامة الإدارةسبب وجود  تعد المرافق العامة   

 أكملامتيازات القانون العام لضمان حسن سير هذه المرافق على ،فقد منحت لها  الأساسية
 صورة ممكنة . بأفضل إليهالخدمات الموكلة وجه وتقديم ا

في جميعا بحيث يعتمد عليها  اليومية الأفرادخاصة في حياة  أهميةلمرافق العامة ل لذا    
منا لا ينتفع من خدمات كان البعض  فإذا ،تتقدمه من خدما تنظيم حياتنا اليومية نظرا لما

 اء وغيرها.فانه ينتفع من خدمات مرفق الماء و الكهرب مرفق معين
 إعطاءمحاولة  و ابدراسة مفهومه ةفق العاماومن خلال هذا البحث تطرقنا لماهية المر    

كبير في وقتنا الحاضر  ها بشكلتنوع نافلا حظ، الأساسيةتقديم عناصره  مع  ،تعريف جامع
حاجات  إنبما  .1الإقليمي امتدادها أو بإنشائها الإدارةالالتزام  أووذلك حسب طبيعة نشاطها 
التسيير وان   أساليبتتطور المرافق العامة من حيث  نافيجب  ،الجمهور تزداد نوعا وكما
يديولوجيتهتتماشى مع نوعية النظام و   .ا 

تتولى الدولة  بحيث الأولىالاستغلال المباشر كان بمثابة الخطوة  لأسلوبالمشرع فاختيار 
ومع تطور الدولة تديرها، إن أخرىجهة  لأيتسيير مرافق عامة بنفسها ولم تكن تسمح  إدارة
نوعا من  إعطائهالكن  إدارتهاجديدة تبقى فيها المرافق العامة تحت  أساليب إحداث إلى أدى

 .حققت نجاحا فعالا والتيالعمومية  المؤسسةذلك عن طريق  الاستقلالية
طريق  سياستها الانفتاحية عن إطارفي  1989الجزائر حاولت خاصة بعد إنبهذا نجد      

تفويض المرفق  لأسلوب، ذلك باختيارها جديدة أساليب وإيجادبتطوير  2الإداري الإصلاح

في  وفشل لاتنجح في مجا أنهما نجدها استخدمته في عدة مجالات الى لامتياز كا أوالعام 

، والسبب يعود انه بقي معالجا في المحلي أوسواء على المستوى الوطني  ،أخرىمجالات 

إجراءات صارمة لكيفية غياب  الأحياننصوص متناثرة حسب كل قطاع،وفي اغلب 

رها صورة متطورة الاقتصاد المختلط باعتبا لأسلوب مشرعالاختيار  إلى بالإضافة، الامتيازات
 .لطريقة الامتياز

                                                           
 145قليل حسناء، المرجع السابق، ص - 1
يتعلق لعملية جذرية تهدف  الإداريله، فالإصلاح  إستراتيجية: هو عملية شاملة، لذلك وجب وضع الإداري الإصلاح -2

منظومة لقيم  السائدة في التنظيم بشكل يحقق أهداف السياسة العامة للدولة بكفاءة وفعالية، للتفصيل أكثر  إصلاحإلى 
  .100 الجديدة، صوالتحولات ارجع، ظريفي نادية، التسيير المرفق العام 
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 إلىتطرق  فحاولنا الجزائر في العامةلنظام القانوني للمرافق دراستنا لفيما يخص  أما    
لغائها هاوتنظيم إنشائهاكيفية   :والتي تتمثل في  هتحكم التي المبادئ القانونيةواهم  وا 

 المساواة  مبدأ :الأول المبدأ-
  سير المرفق العام بانتظام و اطراد مبدأ: الثاني  لمبدأا-
نجد إن هذه المبادئ كلاسيكية التي بدأت  ،تغيرلقابلية المرفق العام لمبدأ الثالث:  المبدأ-

من اجل  لهاق العامة ولدت إلزامية خضوع المرافدستورية،  كاجتهاد فقهي لتصبح مبادئ
 تحقيق المصلحة العامة. 

مبادئ جديدة أو العالم  في ظل التحولات التي عرفتها الجزائر الأخيرةإلى انه في الآونة     
المرفق العام مدعو لاحترامها  أصبحنسميها التزامات جديدة أن  فق العامة يمكناتحكم المر 

 .1السرعة مبدأالنوعية و الجودة،  مبدأالفعالية،  مبدأ الشفافية، مبدأ: أهمها
 : ضرورية أنهانعطي بعض الاقتراحات التي نعتقد  أننود  وأخيرا

التسيير الفعال تكلفة وقادر على ال بأقل و موذج جديد للمرافق العامة، ناجحةالبحث عن ن-
 لمختلف القطاعات المرفق العام.

و المالية و  الإداريةالمرافق العامة لرقابة شاملة تتعلق بمختلف الجوانب  إدارة إخضاع -
خضاعالدولة الرقابية لاسيما ديوان المحاسبة  أجهزةتفعيل الفنية و   الإدارةحسابات  وا 

 .مةاالخاصة للمرافق الع
تفعيل تفويض المرافق العامة خاصة تلك الصناعية و التجارية، ومنح امتيازات للخواص - 

 المرافق. المردوديةالتسيير و الفعالية و الزيادة في بحثا عن خوصصة 
التطبيق الفعلي للمبادئ  إلزاميةوضع نظام قانوني شامل يحكم المرافق العامة ويؤكد على -

انتهاكهم  في حالة  الأخيرةهذه  بإدارةالقانونية بين المواطنين ويرتب جزاءات على القائمين 
 لهذه المبادئ. 

مسبق  باعتباره شرط   الإصلاحالحكم الراشد خاصة في الجانب التسيير عند  أفكارتبني -
ات و مواكبا له ،وقدم البنك العالمي ، اذ يمكن اعتباره كأرضية للإصلاح  عملية تنموية لأي

                                                           
لسابق، ص جع االمر  -حالة عقد الامتياز -ريفي نادية، المرفق العام بين ضمان مصلحة العامة وهدف المردوديةض -1

 .200و  119ص ، 



 خاتمة

72 
 

تعريفا له بانه:عملية مناجيريالية او اصلاح اداري يمس لادارة و الاختيارات السياسية و 
     .1تطوير وتنسيق وتوفير مرفق عمومي فعال 

                                                           
  .110ريفي نادية، المرجع السابق، ص ض 1
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حالة عقد – ، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة و هدف المردودية ضريفي نادية-1
أطروحة دكتوراه في الحقوق ، قسم القانون العام ،كلية بن عكنون ، جامعة الجزائر –الامتياز 

 ،2011-2012. 
، مبدأ السلم الاجتماعي في تشريع العمل الجزائريين آلية التفاوض لتكريس مخلوف كمال-2

تخصص: قانون،  المبدأ والإضراب لوسيلة  ضغط، رسالة لنيل شهادة دكتوارة في العلوم ،
 .29/09/2014،  ، الجزائرجامعة مولود معمري ، تيزي وزو

العامة مجال ممدود و ، دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق و الحريات نبالي فطة-3
 14الجزائر،رسالة دكتوراه ، تخصص: القانون،جامعة مولود معمري بتيزي وزو،حول محدود،

 .2010جويلية 
 الماجستير رسائل-ب
، النظام القانوني الامتياز الإداري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، أكلي نعيمة -1

 .12/12/2013، ، الجزائرتخصص قانون العقود،جامعة مولود معمري، تيزي وزو
، مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واستمرار في التشريع الجزائري عبد السلام زايدي -2

في العلوم الإدارية والمالية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية  والمقارن، رسالة ماجيستر
 .1979والإدارية، جامعة الجزائر،

 رسائل الماستر-ج
، اللامركزية المرفقية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، بن سعيد محمد رفيق -1

 .2014 -2013،الجزائرتخصص قانون الإداري، كلية الحقوق بسكرة 
، النظام القانوني لعقد الامتياز المرفق العمومي، مذكرة تخرج لنيل شهادة نصيرة بوزيدي -2

 2014.3 الجزائر،قالمة، 1945ماي  8الماستر القانون، جامعة 
، الطرق المستخدمة لغدارة وتسيير المرافق العامة، عقد البوت نموذجا، مذكرة زعيم إيمان-3

في الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  لنيل شهادة الماستر
 . 2014-2013سنة الجزائر،
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 المقالات-3
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 .2014المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
عن طريق الامتياز، دراسة التجربة الجزائرية، ، إدارة المرافق العامة بن علية حميد -2
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117. 

، المشاركة في الملتقى الدولي المنظم من طرف مخبر الحالة مداخلة حسين معمر -3
في الجزائر، ورهانة أدائه لخدمة  المدنية لجامعة خميس مليانة، تحت عنوان: المرفق العام

 المواطن.
، مداخلة  تحت عنوان: التسيير المفوض للمرافق العامة معادلة متزايدة براهيمي فضيلة -4

نحو المنافسة أم الاحتكار المتلقي الوطني حول: التسيير المفوض للمرافق العامة من طرق 
 .2011افريل  28-27، يومي أشخاص القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية

 النصوص القانونية و التشريعية -4
 النصوص القانونية-1
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، نشر في ج ر،المؤرخة في 1963دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية لسنة  -1
 .64، العدد 1963دبسمبر 10
مؤرخ في  97-76ن الصادر بالأمر رقم 1976الجمهورية الجزائرية الشعبية سنة  دستور-2

نوفمبر  24، ج ر، المؤرخة في 1976نوفمبر سنة  22الموافق 1396ذي القعدة عام  30
 .94، العدد 1976

، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي  1989دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية للسنة -3
 ( .94، )جريدة الرسمية عدد 1989 فيفري 18-89رقم 

 ، ج1996نوفمبر  28بتاريخ  ةائرية الديمقراطية الشعبي الصادر دستور الجمهورية الجز  -4
 10المؤرخ في  03-02معدل ومتمم بقانون  1996ديسمبر  08، الصادر في 76، العددر

 19-08م بقانون  و،م 2002أفريل  14، الصادر في 28د ، ج ر، العد 2002أفريل 
م  م و 2008نوفمبر  16، الصادر في 63، ج، ر رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في 

مارس  7المؤرخة في  14ج ر، رقم  2016المؤرخ في مارس  01 – 16بقانون رقم  
2016                                                                     .                                

 وص التشريعيةصالن-2
، 06، يضمن القانون البلدي، ج ر عدد 1967جانفي  18مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

جويلية 04مؤرخ في 181/09، معدل ومتمم بالقانون رقم 1967جانفي  18صادرة في 
المتضمن القانون  1967جانفي  18المؤرخ في  2467يعدل ويتمم الأمر رقم  1981

 ، ملغى.1981جوسلسة 07صادرة في  27، ج ر ، عدد  يالبلد
، صدارة 44يتضمن قانون الولاية ، ج ر عدد  1969 23، مؤرخ في 38-69 رقمأمر  -2

، ج ر، عدد 1981في -14مؤرخ في   2-81، م و م بالقانون رقم  1969س ر ما 23في 
 ، ) ملغى( .1981فيفري 17صادرة في  07
، الذي يتضمن المنازعات في مجال 1993جويلية  2المؤرخ في  15-83القانون رقم  -3

 .1983جويلية  3الصادر في  28دد الضمان الاجتماعي، ج ر، ع
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، المعدل 1990فبراير 7المؤرخة في  6ج ر عدد  وتسويتها وممارسة حق الإضراب ،
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جويلية  22المؤرخ في  2009،  والقانون رقم 2008جانفي  27در في ا، الص2008اوت 

 .2009جويلية 26، الصادر في  26، ج ر عدد 2009
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، العدد 12ن المتعلق بالولاية، ج ر2012فبراير  21المؤرخ في  07-12القانون رقم -12
 .2012فبراير  29، الصادر في 12
 
 المراسيم الرئاسية-3
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  27الذي ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن ،ج ر ، العدد 1988جويلية  4المؤرخ في 

يحدد هياكل الإدارة  1990جوان 23، المؤرخ في  188-90رقم المرسوم التنفيذي  -2
 .26المركزية و أجهزتها في الوزارات  ج ر ، عدد

مؤرخة  52د د، ج ر، ع2002يوليو  24ممضي في  250-02مرسوم الرئاسي رقم  -3
                                                              .2002يوليو   28في 
سبتمبر  16الموافق  1936ذ ي الحجة عام  2مؤرخ في  247-15رقم مرسوم رئاسي-4

ص  50يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر العدد، 2015سنة 
05. 
 المراسيم التنفيذية -4
المتضمن منح الامتياز عن الأملاك الوطنية  101-91مرسوم التنفيذي رقم  -1

والصلاحيات و الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية لتلفزيون والى المؤسسة  عمومية 
 .19، ج ر ،عدد رقم 1991افريل  24للتلفزيون،المؤرخة في 

يعدل ويتمم المرسوم رقم  1996أفريل  16الموافق  118-96مرسوم التنفيذي رقم  -2
المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب  1987يوليو  21المؤرخ  87-159

 .1996لسنة  22والبحث عن المحروقات  واستغلالها،ح ر العدد 
المتضمن كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات  256-99المرسوم التنفيذي رقم -3

،ج 1999نوفمبر سنة  16 الطابع العلمي و التكنولوجي و تنظيمها و سيرها ،  المؤرخة في 
 8ر ، عدد 

 القرارات القضائية-5
قضية  2003-06-17جلسة   11053قرار مجلس الدولة الغرف المجتمعة ملف رقم  -1

مجلس الدولة  ب، ع ضد المكتب المكلف بالإشراف على انتخابات مجلس المحامين بعنابة
ب ع ومن معه ضد نقييب المحامين  11081ملف رقم  2003-03-16نفس الغرفة بتاريخ 

 .56، ص 2003 4بسطيف، منشور في العدد 
، محلية 09/03/2004الغرفة الثالثة، المؤرخ في  11950قرار مجلس الدولة، رقم  -2

 .213، ص 2004سنة  05مجلس الدولة، العدد 
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 التعليمات-6
والمتعلقة بامتياز المرفق  1994دسيمبر  07المؤرخة في  03/842. 94التعليمة رقم  -1

 .العمومية المحلية وتأجيرها، صادرة عن وزير الداخلية
 
 

 باللغة الفرنسية ثانيا:
2-OUVRAGES 
1- A. de laubadere, traité de droit administratif, IOI 8eme ed, 
L.G.D.J, 1980. 
2-Duguit traite de droit constitional, 1921 zéme edition ;tom. 1930   
3- Jeze :les principes géneranx du droit  dministratim.  

 المواقع الالكترونية-
 1-www. Au-edu-sd/tech-dev/p//f/2-1.pdf 1- 10يوم   تم فحص الموقع-

 . 18:30على الساعة  08-2016
تم فحص الموقع  25g/  these  univ . Biskara .dz /14الثاني الفصل /20مذكرة -2

 .10:30على الساعة  2016-08-2يوم 
فرحات نزال حميد المساعيد الموظف الفعلي وما يميز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، 3-

 www،تم فحص الموقع  201كلية القانون جامعة أل المملكة الأردنية الهاشمية ، ص 
uod , edu , bh .   12:30على الساعة   2016-07-26يوم 

-31-15تم فحص الموقع  . WWW.E QURAN.COM من سورة الكهف 16الآية 4-
 .12:30على الساعة 2016
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